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[image: ]شكر وعرفان
بفضل الله تعالى وبنعمته اتممنا عملنا هذا
واعترافا بالفضل والجميل نتوجه بخالص الشكر والتقدير
الى استاذنا الكريم الدكتور المشرف "يرمش مراد".
لقبوله وإشرافه على البحث وتقديم المساعدة والإرشاد.
كما نوجه الشكر الجزيل والتقدير لأساتذتنا
أعضاء اللجنة ونشكر كل من ساهم في مساعدتنا
سواء من بعيد أو قريب في إنجاز هذه المذكرة.
 

[image: ]إهداء
ها قد وصلت رحلتي الجامعية الى نهايتها ، بعد تعب ومشقة...
وها أنا أختم بحث تخرجي بكل همة ونشاط.
أهدي ثمرة جهدي المتواضع بحثي هذا 
إلى من ساندتني في صلاتها ودعائها           إلى من سهرت الليالي تنير دربي 
                   إلى من تشاركني افراحي واحزاني               الى نبع العطف والحنان 
                       إلى أجمل ابتسامة في حياتي                   الى أروع إمرأة في الوجود 
أمي الغالية
                     الى من علمني ان الدنيا كفاح                     سلاحها العلم والمعرفة
                      إلى الذي لم يبخل عليا بشيء                    إلى من سعى لأجل راحتي ونجاحي
الى أعظم وأعز رجل في الكون: أبي العزيز 
إلى من أشد بهم أخي وأخواتي
الى أعز الناس وأقربهم إلى قلبي أختي الغالية" نصيره" رحمه الله عليها
إلى من عرفتني بهم الدراسة وكانوا أنسا في دربي 
صديقاتي" خولة، إيناس، بشرى، حنان، أمينة " 
إلى صديقه دربي و رفيقتي التي عرفتني بها الأيام "دينا"
أقدم إهداء خاص الى براعم العائلة :
كاميليا، إيناس، دينا، هارون، صفاء، هيثم، رهف، وليد، وداد بشرى،                                     شهد، تسنيم، ألاء، جواد
إلى كهوف المعرفة ولواء العلم الذين كانوا لي قدوة كل أساتذتي 
وخاصة معلمي للسنة أولى إبتدائي" سليماني معمر ". 
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أهدي ثمرة نجاحي
إلى من علمتني الدنيا كفاحا وسلامها العلم والمعرفة
إلى الذي لم يبخل عليه باي شيء وسعى 
إلى راحتي ونجاح الى صاحبة السيرة العاطرة 
إلى كل من أحمل إسمه بكل إفتخار 
إلى سند وأعظم رجل في الكون ابي الغالي ت"حسين ".
إلى من وضع المولى عز وجل الجنة تحت اقدمها 
إلى من كان دعائها سر نجاحي وتوفيقي أمي الحبيبة "نصيرة".
إلى قرة العين اخي العزيز" انيس" 
إلى أخواتي العزيزان" سميحة, رانيا ,ايناس ". 
وأزواجهن "رشيد, عبد القادر" 
والكتاكيت "آدم، إسحاق، محمد، ماريا، مرام، نسرين".
إلى زوجي الذي ساندني "عبد الحق
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إن التطورات المتلاحقة في مجال المعلومات والإتصالات أدى إلى تحول جذري وكبير في نمط الحياة بصفة عامة والحياة القانونية بصفة خاصة، فالثورة المعلوماتية أحدثت إنقلابا وثورة رقمية في كيفية إتمام المعاملات التجارية والإستفادة من التكنولوجيا من خلال إستخدام أجهزة إلكترونية وتقنية.
ولقد أدى بروز هذه الأجهزة الإلكترونية وتطورها إلى سهولة نقل المعلومات داخليا وخارجيا مما رتب تأثير كبير  في المعاملات القانونية  في إبرام العقود والصفقات حيث أصبحت تبرم بوسائل الإتصال الحديثة وعلى رأسها شبكة الأنترنت التي يتم من خلالها إبرام العقود  بمختلف أنواعها، وهذا ما يعرف بالعقود الإلكترونية.
ونقتصر في موضوع هذه المذكرة على دراسة العقود الإلكترونية التي تعتبر أهم وسيلة من وسائل التجارة الإلكترونية بإعتباره مبرما في بيئة إفتراضية عبر شبكات الإتصال العالمية التي لا تعترف بالحدود الجغرافية للدول، وهذا ما يثير الكثير من التساؤلات  حول مدى إمكانية إستيعاب القواعد المنظمة للعقد في القانون المدني لهذا النمط الجديد في التعاقد، خاصة ما يتعلق  بالإبرام والتنفيذ والإثبات.
حيث يثير العقد الإلكتروني فيما يخص إنعقاده تساؤلات بمدى إعتراف القانون المدي وتحديدا للقواعد المنظمة للإنعقاد لهذه الآليات الجديدة للتعبير عن الإيجاب والقبول كون هذه الآليات لا تسمح بمعرفة سلامة صفة المتعاقد الآخر، كما يثير التساؤل حول تحديد مكان وزمان إنعقاده.
أما فيما يخص تنفيذ هذا النوع من العقود أي تنفيذ المتعاقدين لإلتزامتاتهما فإن هذا العقد يثير إشكالات عن التسليم أو تأخره أو تسليم محل تتخلف فيه المواصفات المتفق عليها، كما يثير إشكال وسائل الدفع التقنية في دفع البدل.
وفيما يخص الإثبات فإن العقد الإلكتروني يثير مشكل الحجية القانونية أو القوة الإلزامية لوسيلة التعاقد حول مدى حجيته إن تم بوسائل إلكترونية، ومدى قبول المشرع الجزائري لهذه الوسائل كبينة في الإثبات.
1. [bookmark: _Toc106728629]أهمية الموضوع
تتجلى أهمية موضوع دراستنا كون العقود الإلكترونية تختلف في الشكل والصيغة والإلتزامات عن العقود التقليدية خاصة أنها تتم على دعامات إلكترونية مختلفة تماما عن الدعامات الورقية التقليدية، إلى جانب محاولتنا التعرف على مدى معالجة القانون المدني الجزائري لهكذا نوع من العقود الذي يفتح آفاق جديدة للتعاقد والمعاملات خارج الحدود الوطنية.
2. [bookmark: _Toc106728630]أسباب إختيار الموضوع
إختيار هذا الموضوع لم يأتي مباشرة بل بناءا على دوافع ذاتية وأخرى موضوعية، تتمثل الأولى في الرغبة الشخصية في الخضوع لمثل هذه المواضع الحديثة وأيضا الإلمام بمختلف جوانب الموضوع للإستفادة به في الحياة العلمية على المستوى الشخصي والعام.
أما الموضوعية تتمثل في حداثة الموضوع وأيضا الإشكالات التي يطرحها والتي أصبحت محل العديد من المؤتمرات والدراسات القانونية.
3. [bookmark: _Toc106728631]أهداف الدراسة
وتهدف دراسة هذا الموضوع إلى تحقيق أهداف علمية وأخرى عملية:
· تتمثل الأهداف العلمية في دراسة هذه التقنية الجديدة على ضوء القانون المدني الجزائري ووضع الإطار القانون الذي يحكمها.
· أما الأسباب العملية ترمي إلى وضع أسس وأحكام للحالات التي لم يرد عليها نص قانوني أو تلك التي تحتمل أكثر من تأويل لتكون دليلا للمشرع يمكن الإستناد عليه في سن أحكام لتنظيم هذه المسألة وللقاضي في حال طرح النزاع عليه.
4. [bookmark: _Toc106728632]الإشكالية
إن موضوع العقد الإلكتروني على ضوء القانون المدني الجزائري موضوع يستحق الدراسة لكثرة التساؤلات تالتي يثيرها حوله، والتساؤل الأهم الذي يثير هذا الموضوع هو: 
ما مدى معالجة المشرع الجزائري للعقود الإلكترونية في ظل القانون المدني؟
تندرج تحت هذه الإشكالية مجموعة من التسؤلات من بينها:
· مالقصود بالعقد الإلكنتروني؟
· كيف يتم إبرام العقد الإلكتروني؟
· ماهية الآثار المترتبة على هذا العقد؟
· ماهي أدوات إثبات العقد الإلكتروني ومامدى حجيتها؟
5. [bookmark: _Toc106728633]المنهج المعتمد في الدراسة
للإجابة على هذه الإشكالية والتساؤلات المتفرعة عنها تم الإعتماد على كل من:
· المنهج التحليلي من خلال تحليل القوانين والآراء الفقهية للإحاطة بجوانب الموضوع
· المنهج المقارن ويتجلي بمقارنة بعض التعاريف المقدمة لتعريف العقد الإلكتروني سواءا من جهة الفقه أو التشريع
· المنهج الإستقرائي من خلال إستقراء مختلف النصوص القانونية
6. [bookmark: _Toc106728634]صعوبات الدراسة
أثناء دراستنا لهذا الموضوع واجهتنا جملة من الصعوبات أغلبها نشأت بسبب حداثة الموضوع لا سيما في الجزائر وأيضا جملة الدراسات المتخصصة لهذا الموضوع خاصة المتعلقة بالقانون الجزائري.


7. [bookmark: _Toc106728635]خطة البحث
الفصل الأول كان موسوما بـ "ماهية العقد الإلكتروني" تطرقنا فيه في المبحث الأول إلى مفهوم العقد الإلكتروني الذي ينقسم بدوره إلى مطلبين، المطلب الأول كان بعنوان التعريف بالعقد الإلكتروني (التعريف، الخصائص والطبيعة القانونية) والمطلب الثاني تطرقنا فيه إلى صور العقد الإلكتروني وتمييزه عما يشابهه من عقود، والمبحث الثاني كان بعنونا "إبرام العقد الإلكتروني" وهو بدوره كذلك ينقسم إلى مطلبين، تناولنا في المطلب الأول التعبير عن الإرادة في العقد الإلكتروني وفي المطلب الثاني  تطابق الإرادتين.
والفصل الثاني بعنوان "آثار العقد الإلكتروني في إطار التشريع الجزائري" تم تقسيمه إلى مبحثين الأول كان بعنوان "تنفيذ العقد الإلكتروني" الذي يحتوي على مطلبين تطرقنا في المطلب الأول لإلتزامات المتدخل وفي المطلب الثاني إلتزامات المستهلك، والمبحث الثاني تم  فيه معالجة إثبات العقد الإلكتروني  والذي ينقسم بدوره إلى مطلبين، المطلب الأول الكتابة الإلكترونية وفي المطلب الثاني التوقيع الإلكتروني.
مقدمة
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بظهور وسائل الإتصال الحديثة و سهولة إستخدامها خاصة الأنترنت قد ألقى بظلاله على مناحي الحياة، و للممارسة النشاطات المختلفة لابد من اللجوء اليها ومن ابرز هذه النشاطات "ابرام العقود"، فبعد أن كانت تنعقد بوجود الأطراف أصبحت تنعقد عن بعد بإستخدام وسائل الإتصال الحديثة و هذا الأخير هو ما يعرف ب"العقد الإلكتروني"، حيث يعتبر من التصرفات القانونية المستحدثة التي ظهرت مع التطور التكنولوجي.
ولقد عرفت السنوات الأخيرة نمـوا متزايدا للعقود الإلكترونية إذ أصبحت تمثل نسبة عالية في حجم المعاملات سواء بين الأفراد أو الشركات ولعل السبب في ذلك يرجع إلى سهولة وسرعة إبرام تلك العقود، مما أسفر العديد من التحديات والمسائل القانونية لتحديد ماهية العقد الإلكتروني.
وبغرض تحديد الإطار المفاهيمي للعقد الإلكتروني خصصنا هذا الفصل للتعريف بالعقد الإلكتروني و ذلك من خلال تقسيمه الى مبحثين يتناول كل مبحث ما يلي: 
· المبحث الأول: مفهوم العقد الإلكتروني
· المبحث الثاني: إبرام للعقد الإلكتروني


[bookmark: _Toc106728637]المبحث الأول: مفهوم العقد الإلكتروني
لمعرفة ما المقصود بالعقد الإلكتروني لابد لنا من التطرق لكل من التعريف العقد الإلكتروني (التعريف، الخصائص، الطبيعة القانونية) وصوره وتمييزه عما يشابهه من عقود، ولهذا قسمنا هذا المبحث الى مطلبين تناولنا في المطلب الأول التعريف بالعقد الإلكتروني وفي المطلب الثاني: صور العقد الإلكتروني وتمييزه عما يشابهه من عقود.
[bookmark: _Toc106728638]المطلب الأول: التعريف بالعقد الإلكتروني
رغم أن العقد الإلكتروني لا يشكل نوعا جديدا من العقـود ليـضاف إلـى العقـود المعروفة في فقه القانون المدني، فأنه لم يكن محل إتفاق في تعريفـه سـواء مـن الوجهة الفقهية أو التشريعية[footnoteRef:1]، فلقد تعددت تعريفاته و ذلك لتعدد الجهات و المحافل التي أوردت هذه التعاريف من جهة و نوع التقنية المستعملة في إنعقاده من جهة أخرى، و لهذا سنعرض أهم التعريفات الواردة لهذا العقد، ولقد قسمنا هذا المطلب إلى فرعين تناولنا في الفرع الأول المقصود بالعقد الإلكتروني، وفي الفرع الثاني خصائص العقد الإلكتروني وطبيعته الإلكترونية. [1:  عجالي خالد، الإلتزام القانوني للعقد الإلكتروني في التشريع الجزائري –دراسة مقارنة -، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، الجزائر، 2014، ص16.] 

الفرع الأول: المقصود بالعقد الإلكتروني
أولا : التعريف الفقهي :
إنقسم الفقه في تعريف العقد الإلكتروني إلى جانبين، الجانب الأول استند إلى الوسيلة الإلكترونية التي ينعقد بها العقد، أما الجانب الآخر ركز على إعتباره ينتمي الى طائفة العقود المبرمة عن بعد[footnoteRef:2]. [2:  حمودي محمد ناصر، عقد البيع الدولي الإلكتروني المبرم عبر الأنترنت، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2012، ص107.] 






1. تعريف العقد الإلكتروني حسب وسيلة إبرامه :
 	لهذا الإتجاه عدة تعاريف للعقد الإلكتروني أهمها :
- جانب من الفقه عرفه على أنه : "العقد الإلكتروني هو العقد الذي يتم إبرامه عن طريق إلانترنت" و الملاحظ في هذا التعريف أنه ضيق من وسائل إبرام العقد و حصرها في وسيلة واحدة {الأنترنت} دون الوسائل الآخرى مثل التلكس و الفاكس[footnoteRef:3]. [3:   مناني فراح، العقد الإلكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، 2009، ص22] 

- والبعض الآخر عرفه على أنه: "إتفاق يتلاقى فيه الإيجاب والقبول عبر شبكة دولية للإتصال عن بعد وذلك بوسيلة مسموعة أو مرئية تتيح التفاعل بين الموجب والقابل"[footnoteRef:4] و الملاحظ هنا أن هذا التعريف لم يبين النتيجة المترتبة على التقاء الإيجاب و القبول، و هي أحداث أثر قانوني و أنشاء إلتزامات عقدية[footnoteRef:5]. [4:  أسامة أبو الحسن مجاهد، الوسيط في قانون المعاملات الإلكترونية، دار النهضة العربية، مصر، 2007، ص120.  ]  [5:  خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني، ط1 1دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2006، ص 52. ] 

2. تعريف العقد الإلكتروني بإعتباره من العقود المبرمة عن بعد : 
أكد أصحاب هذا الإتجاه على الخصوصية التي يتمتع بها العقد الإلكتروني في تعريفهم له.
1. تعريف العقد الإلكتروني في الفقه الأمريكي: "هو ذلك العقد الذي ينطوي على تبادل للرسائل بين البائع والمشتري والتي تكون قائمة على صيغ معدة سلفا ومعالجة إلكترونية، وتنشأ إلتزامات تعاقدية"[footnoteRef:6] و الملاحظ أن الفقه الأمريكي عرفه هنا بالنظر الى الوسيلة الإلكترونية التي يتم من خلالها الدفع[footnoteRef:7]. [6:  المرجع نفسه، ص 73. ]  [7:   علاء محمد الفواعير، العقود الإلكترونية التراضي التعبير عن الإرادة دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزيع، ط1،  2014، ص45] 

2.  تعريف العقد الإلكتروني في الفقه اللاتيني :" إتفاق يتلاقى فيه الإيجاب والقبول على شبكة دولية مفتوحة للإتصال عن بعد وذلك بوسيلة مسموعة مرئية، وبفضل التفاعل بين الموجب والقابل"[footnoteRef:8] و الملاحظ أن الفقه اللاتيني ركز على أن العقد يتم بين أطراف متباعدين لا يجمعهم مجلس وأحد مع وجود معاصرة زمنية بين أطراف العقد.[footnoteRef:9] [8:  مناني فراح، أدلة الإثبات الحديثة في القانون، دار الهدى النشر والتوزيع، الجزائر، 2008، ص153  ]  [9:  علا محمد الفواعير، المرجع السابق، ص 44  ] 

3. تعريف العقد الإلكتروني في الفقه العربي : لقد وضع الفقه العربي عدة تعريفات تتمثل في :
العقد الذي تم إنعقاده بوسيلة إلكترونية بقصد أنشاء إلتزامات تعاقدية "إتفاق بين طرفي العقد من خلال تلاقي الإيجاب والقبول عن طريق إستخدام شبكة معلومات سواء في تلاقي الإرادتين أو المفاوضات العقدية أو التوقيع أو أي جزئية من جزئيات إبرامه سواء كان هذا التصرف بحضور طرفي العقد في مجلس العقد أو من خلال التلاقي عبر شاشات الحاسب الآلي أو أي وسيلة إلكترونية سمعية أو بصرية "[footnoteRef:10] [10:  محمد فواز المطالقة، الوجيز في العقود التجارة الإلكترونية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 2011، ص28. ] 

ثانيا: التعريف التشريعي:
أمام غياب تعريف العقد الإلكتروني في النصوص التشريعية الجزائرية، سنعتمد
على القانون المقارن في البحث عن هذا التعريف من خلال متون النصوص التشريعية التي نظمت المعاملات الإلكترونية.
1. التعريف الوارد في المواثيق الدولية:
1. التعريف الذي جاء به القانون النموذجي للأمم المتحدة حول التجارة الإلكترونية: إكتفى القانون النموذجي للأمم المتحدة حول التجارة الإلكترونية بتبادل البيانات الإلكترونية هي" نقل المعلومات إلكترونيا من حاسوب إلى حاسوب آخر بإستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات"[footnoteRef:11] [11:  المادة 2 فقرة 2 من قانون الأونتيسترال ] 

و رأت اللجنة المعدة لهذا القانون بأن هذا التعريف ينصرف إلى كل إستعمالات المعلومات الإلكترونية ويشمل ذلك إبرام العقود والأعمال التجارية المختلفة وبالتالي فأن العقد الإلكتروني حسب هذا القانون هو" العقد الذي يتم التعبير عن الإرادة فيه بين المتعاقدين بإستخدام الوسائل المحددة في المادة 2 و المتمثلة في :
· نقل المعطيات من كمبيوتر إلى كمبيوتر آخر وفقا لنظام عرض موحد؛
· نقل الرسائل الإلكترونية باستعمال قواعد عامة أو قواعد قياسية؛
· النقل بالطريق الإلكتروني للنصوص بإستخدام الأنترنت أو عن طريق استعمال تقنيات آخرى كالتلكس و الفاكس[footnoteRef:12]. [12:  برني نذير، العقد الإلكتروني على ضوء القانون المدني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الإجازة، المدرسة العليا للقضاء، الدفعة 14، 2006] 

فنلاحظ أن القانون الموحد للتجارة الإلكترونية الصادر عن لجنة القانون التجاري الدولي للأمم المتحدة، لم يعرف العقد الإلكتروني، لكنه حدد الوسائل المستخدمة في إبرامه.
2. التعريف الوارد في الوثائق الأوربية.
نصـت المـادة 2 مـن التوجيـه رقـم07- 97   الصـادر فـي 20 مـاي 1997 الصـادر عـن البرلمـان الأوربـي والمتعلـق بالتعاقـد عـن بعـد وحمايـة المستهلكيـن فـي هـذا المجـال[footnoteRef:13]، بأنه يقصـد بالتعاقـد عـن بعـد :" كل عقـد يتعلـق بالبضائـع أو الخدمـات أبـرم بيـن مـورد ومستهلـك في نطـاق نظـام بيـع أو تقديـم الخدمـات عـن بعـد نظمـه المـورد الـذي يستخـدم لهـذا العقـد تقنيـة أو أكثر للإتصـال عـن بعـد لإبرام العقـد أو تنفيـذه "، و الملاحظ أن هـذا التوجيـه قـد عـرف العقـود عـن بعـد التـي تشمـل فـي مفهومهـا العقـود الإلكترونيـة. [13:  Directive n°97-07 CE du 20 Mai 1997, JO CE 04/06/1997 N°144,P19.] 

2. تعريف العقد الإلكتروني في القانون الجزائري: 
أشار المشرع الجزائري إلى إبرام العقد الإلكتروني من خلال المادة 6 الفقرة 2 من القانون 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية التي تنص أن العقد الإلكتروني بمفهوم القانون 04-02 المؤرخ في 05 جمادى الأولى 1425 الموافق لــ 23 يونيو 04-02 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية يتم إبرامه عن بعد دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه باللجوء حصريا لتقنية الإتصال الإلكترونية[footnoteRef:14]. [14:  قانون رقم 18-05 المؤرخ في 27 شعبان عام 1439 الموافق ل 10/05/2018، المتعلق بالتجارة الإلكترونية، الجريدة الرسمية، عدد 28، الصادرة في 16/05/2018.] 

وبالرجوع إلى نص المادة 2/4 من القانون 2004[footnoteRef:15] نجدها تعرف العقد أنه: " كل إتفاق أو إتفاقية تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة، حرر مسبقا من أحد أطراف الإتفاق مع إذعان الطرف الآخر بحيث لا يمكن لهذا الأخير إحداث تغير حقيقي فيه ". [15:  قانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو 2004، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، الجريدة الرسمية، عدد 41 الصادرة 27/07/2004 معدل ومتمم بالقانون 10-06 مؤرخ في 21/08/2010، ج.ر، عدد 41 الصادر في 23/08/2010.] 

والملاحظ أن المشرع الجزائري إعتبر العقود الإلكترونية مثلها مثل العقود التقليدية وتسري عليها نفس الأحكام القانونية المنظمة للعقد العادي ولا تتميز عنه إلا في وسيلة إبرامه (وسيلة إلكترونية).
الفرع الثاني: خصائص العقد الإلكتروني وطبيعته القانونية
أولا: الخصائص
1. عقد يبرم عن بعد بوسيلة إلكترونية: ويقصد بذلك أنه عقد يتم دون التواجد المادي لطرفية لحظة تبادل التراضي[footnoteRef:16]، حيث يصدر الإيجاب والقبول من خلال وسيلة أو أكثر من وسائل الإتصال عن بعد[footnoteRef:17]، وهي السمة الأساسية فيه إذ يتم بين طرفين لا يجمعهما مجلس عقد حقيقي حيث يتم التعاقد إلكترونيا بتبادل التراضي إلكترونيا عبر شبكة الأنترنت من خلال مجلس عقد حكمي إفتراضي[footnoteRef:18]، وبالتالي فهو عقد فوري معاصر بالرغم من أنه يتم عن بعد[footnoteRef:19]. [16:  لزهر بن سعيد، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية، دار هومة، الجزائر، 2012، ص 44.]  [17:  عبد الله نوار شعت، العقد الإلكتروني في إطار التشريعات العربية، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2017، ص 72.]  [18:  فيصل محمد كمال عبد العزيز، الحماية القانونية لعقود التجارة الإلكترونية، دار النهضة العربية، مصر، ط1، 2008، ص 177.]  [19:  محمد حسين منصور، المسؤولية الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2003، ص 23.] 

يسمح التعاقد التقليدي بضمان بعض المسائل القانونية أهمها:
· التحقق من أهلية الآخر
· التحقق من تلاقي الإرادتين بشكل معاصر
· الإعداد المسبق لأدلة الإثبات
· التحقق من مكان وزمان إبرام التصرفات وتحويل المستندات
· إعتماد مجموع هذه العناصر بتوقيع المتعاقدين
بينما التعاقد الإلكتروني فإنه يثير الشكوك في تحديد هذه المسائل[footnoteRef:20]، ولكنه يتمتع ببعض القواعد الخاصة التي توفر الحماية للمستهلك المتعاقد عبر الأنترنت من بينها: [20:   أحمد خالد العجلوني، التعاقد عن طريق الأنترنت، دار الثقافة والدار العلمية الدولية، عمان، الاردن، 2002، ص 41.] 

· يستطيع المستهلك أن يفسخ العقد من جانب واحد خلال عشر أيام حسب ما نص عليه القانون رقم 83 التونسي في شأن المبادلات والتجارة الإلكترونية على حق المستهلك في العدول عن الشراء دون أن يترتب عليه أي جزاءات ماعدا المصاريف الناتجة عن إرجاع البضاعة ويكون ذلك خلال أيام العمل.
كما أنه لا يجوز للمستهلك العدول عن الشراء في الحالات التالية:
· عند طلبه توفير خدمة قبل إنتهاء أجل العدول عن الشراء ويوفر البائع ذلك إذا تم تزويده بمنتجات حسب معايير شخصية أو منتجات لا يمكن إعادة إرسالها كونها قابلة للتلف أو إنتهاء مدة صلاحيتها.
· شراء الصحف والمجلات أو عند قيامه بنزع الأختام عن التسجيلات السمعية البصرية أو البرمجيات والمعطيات الإعلامية المسلمة أو نقلها آليا[footnoteRef:21]. [21:  Huet Jerome, Hebert Mails : Dirait de l’informatique et des télécommunications, litées, (53) paris, p 28 Ets.] 

مما سبق نلاحظ أن عقد البيع الإلكتروني ينتمي إلى طائفة العقود عن بعد سواء من حيث الإبرام، التنفيذ، الإثبات أو الوفاء.
2. عقد ذو طابع تجاري: وذلك كونه أهم وسيلة لممارسة التجارة الإلكترونية [footnoteRef:22] ويطلق عليه «ع.ت.إ» و ع.إ ليس دائما تجاريا بالنسبة لأطرافه فبالنسبة إلى مقدم الخدمة يعتبر هذا العقد تجاري بينما بالنسبة للعميل فهو يختلف فيما إذا كان تاجرا أو غير تاجر: [22:  التجارة الإلكترونية هي المعاملات والعلاقات التجارية التي تتم بين المتعاملين فيها من خلال إستخدام أجهزة ووسائل إلكترونية.] 

· إذا كان تاجر يكون العقد بالنسبة إليه تجاريا بالتبعية.
· إذا لم يكن تاجرا فهذا العقد مدنيا بالنسبة إليه، كما يمكن أن يكون مختلط وذلك في حالة إبرام عقد الدخول إلى الشبكة بين مقدم الخدمة أي تاجر والعميل الذي يقوم بعمل مدني[footnoteRef:23]. [23:  إلياس ناصيف، العقود الدولية العقد الإلكتروني في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقي، لبنان، 2009، ص 43. ] 

والملاحظ أن م.ج لم يعرف العقود التجارية لكنه عرف العمل التجاري من خلال المواد 2، 3، 4 من ق.ت فالتجارة الإلكترونية ما هي إلا ممارسة تلك الأعمال بواسطة الوسائل الإلكترونية، ومنه يمكن القول بأن التجارة الإلكترونية لا تختلف عن التقليدية من حيث مضمونها ومحترفيها وتتميز عنها في وسائل مباشرتها وتنفيذها[footnoteRef:24]. [24:  برني نذير، المرجع السابق.] 

3. عقد ذو طابع داخلي ودولي: التعاقد الإلكتروني يتصف بالطابع الداخلي والدولي، فيتسم بالطابع الداخلي عندما يبرم العقد بين طرفين في داخل البلد الواحد، أما دولية العقد فتكون في حالة إبرام العقد بين طرفين لا يتواجدان في نفس البلد، فالمعاملات الإلكترونية تتم عبر شبكة الأنترنت لذا يمكن أن تتم بين أشخاص يتواجدون في دول مختلفة[footnoteRef:25]. [25:  عبد الحي القاسم عبد المؤمن، مفهوم العقد الإلكتروني وخصائصه، مجلة جامعة يخت الرضا العلمية، العدد 13، السودان، 2014، ص 208.] 

4. عقد ذو طابع إستهلاكي: يتصف ع.إ بصفة العقد الإستهلاكي نتيجة كون أحد المتعاقدين مستهلكا، لذا حاول كل من التشريع والقضاء المعاصر حماية المستهلك للحد من ضعفه وإستغلال المنتجين له خاصة مع تنوع السلع والخدمات وإستعمال أساليب الترويج وإلاعلان المبالغ فيها، فيكون نموذج ع.إ مطبوعا بالخصائص النوعية الذاتية لشبكة الأنترنت بوصفها الوسط الذي ينشأ فيه هذا العقد لا سيما أن القواعد التقليدية غير متلائمة مع هذا الوضع وهذه الخصوصية.
5. العقد الإلكتروني يتم إثباته ووفائه بطريقة خاصة: يقوم الإثبات أساسا على الكتابة العادية، فتجسد الدعامة الورقية في المحررات الرسمية والعرفية الوجود المادي للعقد التقليدي ولا يعتد بها كدليل كامل للإثبات إلا إذا إستوفت شروطها المنصوص عليها قانونا، في حين أن المعاملات والخدمات الإلكترونية أوجدت نوع جديد من الكتابة والتوقيع عليها يتم بأسلوب إلكتروني ( الكتابة والتوقيع الإلكترونيين) وبالتالي فإن العقود الإلكترونية تكون دائما غير مثبتة على دعامة ورقية بخلاف العقود التقليدية، أما الوفاء في العقد الإلكتروني ومنه البيع الإلكتروني يتم بالنقود الإلكترونية التي تتخذ عدة صور من بينها: النقود الإلكترونية المبرمجة، البطاقات البلاستيكية الممغنطة والشيكات الإلكترونية........[footnoteRef:26]. [26:  معزوز دليلة، العقد الإلكتروني، العقد الإلكتروني، السنة الجامعية 2015-2016، نخصص عقود ومسؤولية، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة آكلي محند أولحاج –البويرة-، الجزائر، ص 9-10.] 

ثانيا: الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني
إن الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني ما زالت موضوع دراسة وإجتهاد وشرح من المهتمين بهذا المجال، مما يقود إلى محاولة تصنيفها من حيث الطبيعة وفيما إن كانت عقود إذعان أو رضائية أو ذو طبيعة خاصة وهذا ما يتم توضيحة على النحو التالي: 
1. العقد الإلكتروني عقد إذعان: إختلف الفقهاء بين مؤيد ومعارض كون العقود الإلكترونية عقود إذعان، فأيد الفقة الإنجليزي والفرنسي والعربي ذلك بإعتبار أن المتعاقد لا يملك إلا أن يضغط في عدد من الخانات على المواصفات التي يراها من سلعة والثمن يكون محدد سلفا فلا يمكنه مناقشته أو المفاوضة عليه مع المتعاقد الآخر، فله إما قبول العقد برمته أو رفضه كليا[footnoteRef:27]. [27:  برهان سمير، العقد في التجارة الدولية الإلكترونية، ندوة إدارة عقود التجارة الدولية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، 2006، ص 8.] 

2. العقد الإلكتروني عقد رضائي: يرى أنصار هذا الإتجاه أن العقد الإلكتروني ما هو إلا عقد رضائي وذلك لأن المتعاقد يستطيع اللجوء إلى مورد أو منتج آخر للسلعة أو الخدمة إذا لم تعجبه شروط أحد الموردين أو المنتجين، كما أنه يجب الإعتماد على كلا المعيارين القانوني وإلاقتصادي معا[footnoteRef:28]. [28:  لما عبد الله صادق سلهب، مجلس العقد الإلكتروني، رسالة ماجستير في القانون، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 2008، ص 60-61.] 

3. العقد الإلكتروني ذو طبيعة خاصة: يرى جانب من الفقة إلى أنه يجب التمييز بين نوعين من العقود الإلكترونية عند تحديد الطبيعة القانونية، بحيث أن العقود الإلكترونية من حيث آلية إبرامها هي إما عقود يتم إبرامها عن طريق البريد الإلكتروني للمتعاقدين أو عن طريق المواقع الإلكترونية، فالعقود التي تبرم عن طريق المواقع الإلكترونية قد تحتوي على سمات عقود الإذعان، أما بالنسبة للعقود التي تبرم عن طريق البريد الإلكتروني فغالبا ما تكون عقود رضائية إذ يتم التفاوض على إبرام العقد عن طريق إرسال الرسائل الإلكترونية بين المتعاقدين عن طريق المواقع الشخصية الإلكترونية إلى أن يقترن إيجاب أحد المتعاقدين بقبول الآخر فينعقد العقد[footnoteRef:29]. [29:  كاظم كريم علي، العقد الإلكتروني، مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد 1، جامعة بابل، 2009، ص 135.] 

[bookmark: _Toc106728639]المطلب الثاني: صور العقد الإلكتروني وتمييزة عما يشابهة من العقود
الفرع الأول: صور العقد الإلكتروني
إن العقود الإلكترونية تنقسم حسب محلها إلى مجموعتين رئيسيتين منها ما هو خاص بتقديم الخدمات للزبائن المشتركين في شبكة الأنترنت ومنها ما هو متعلق بالمعلوماتية، وتنقسم كالتالي[footnoteRef:30]: [30:  معزوز دليلة، المرجع السابق، ص 11-12.] 

1. عقود الخدمات الإلكترونية contrats des services électronique: تعددت وتنوعت أهمها:
1. عقد الدخول إلى الشبكة contrat d’ accés au réseau: هو عقد إشتراك في الأنترنت يبرم بين الشركة المقدمة لخدمة الأنترنت والزبون الراغب في الإستفادة من الشبكة، فيلحق بها فنيا، بحيث يتم ربط حاسوبه بالشبكة، مع تقديم لوازم هذه الخدمة مقابل دفع مبلغ مالي محدد يعرف ب " الإشتراك ".
2. عقد الايواء contract d’ hébergement: يلتزم مقدم خدمة الأنترنت في هذا العقد بوضع جانب من إمكانياته الفنية تحت تصرف المشترك لإستعمالها في تحقيق مصالحه بالكيفية المناسبة له من خلال إتاحة إنتفاعه بجزء من إمكانياته الذي يستقبل من خلالها المعلومات والرسائل الخاصة بالمشترك متيحا له بذلك فرصة الدخول إلى الشبكة وضامنا له تيسير إستخدام الموقع الذي خزنت فيه معلوماته.
3. عقد إنشاء الموقع: يلتزم مقدم خدمة الأنترنت بموجب هذا العقد بإنشاء موقع للزبون المشترك من خلال جهاز الحاسوب الآلي الخاص به، والمزود بخدمة الأنترنت لتمكينه من التعامل عبر هذا الموقع.
4. عقد تقديم خدمة البريد الإلكتروني E- Mail : في هذا العقد يتم إستعمال الأنترنت كمكتب للبريد، أين يخصص مقدم خدمة الأنترنت للمشترك فيها حيزا معينا على جهاز حاسوبه الآلي المتصل بشبكة الأنترنت من أجل خطاباته الإلكترونية، وبذلك يتلقى الرسائل من أي مستعمل آخر للأنترنت، كما بإمكانه إرسال رسائل إلى أي شخص يملك عنوان بريد إلكتروني.
1. عقود المعلوماتية contracts informatique تعددت بتعدد الطلبات على الخدمات محل العقد من المستفيدين منها، من بينها: 
1. عقد بيع برامج المعلومات: يمكن أن يلجا المشتري إلى شراء برامج المعلومات، وذلك عندما يندمج مع البرنامج في وسيط مادي، يتم عرضه في الأسواق كالأسطوانات ففي هذه الحالة يكون البرنامج جزء من مكونات الحاسوب الآلي، فيمثله عقد البيع.
2. عقد الترخيص بإستعمال برنامج الحاسوب: يمكن للمالك بموجب هذا العقد الترخيص للشخص الراغب في التعاقد بإستعمال برنامج الحاسوب بمقابل نقدي يتمثل في إقتطاع مبلغ يتم دفعه مرة واحدة أو أكثر.
3. عقد تقديم الدراسة والمشورة الإلكترونية: في هذا العقد يقدم مقدم الخدمة البيانات الخاصة به حتى يتولى مورد البرنامج تحليلها ودراستها بهدف إعداد تقرير فني لتحديد إحتياجات الزبون والحلول المقترحة، وبيان المخاطر والمشاكل المحتملة، وليستطيع طالب الخدمة بناءا على ذلك الإقدام على إبرام عقد المعلوماتية اللازم لإشباع إحتياجاته.
الفرع الثاني: تمييز العقد الإلكتروني عن بعض العقود المشابهة
1. التعاقد التقليدي: من خلال تعريف المشرع الجزائري لعقد البيع في المادة 351 من ق.م نستخلص أن عقد البيع التقليدي من عقود المعارضة وهو ناقل للملكية كما أنه من العقود الرضائية، يتشابه مع العقد الإلكتروني في أن كلاهما ينعقدان بتوافق إرادتي الأطراف إلا أن هذا الأخير يختلف عن العقد التقليدي في الوسيلة التي تنقل إرادة كل طرف للآخر أو التفاوض بشأن بنود العقد[footnoteRef:31]، كما أنه يختلفان عن بعضهما في أن العقد التقليدي يتوافر على عناصر مجلس العقد الحقيقي مما يمكَن كل طرف أن يتأكد من شخصية الآخر ويتعرف على مدى جديته في التعاقد ويتيح أيضا التعرف على محل التعاقد بسهولة في حين أن هذه الإمكانية لا تتوافر بذات الدرجة في التعاقد الإلكتروني لأنه ينعقد في مجلس إفتراضي وهو مجلس حكمي كونه من العقود التي تبرم عن بعد ومن طبيعة خاصة[footnoteRef:32]. [31:  مصطفى أحمد أبو عمرو، مجلس العقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2011، ص 44.]  [32:  إبراهيم الدسوقي أبو الليل، إبرام العقد الإلكتروني على ضوء أحكام القانون الإماراتي والقانون المقارن، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية بمركز البحوث والدراسات بأكاديمية شرطة دبي بالإمارات العربية المتحدة، المجلد 2، 26-28 أفريل 2003، ص 72.] 

2. التعاقد عن طريق الهاتف: يقصد به تبادل الإيجاب والقبول عن طريق الهاتف حيث يتم التعبير عن الإرادة شفويا، والملاحظ أن الإيجاب هنا موجه لشخص معين بذاته وليس موجها للجمهور[footnoteRef:33]، وبإضافة ملحقات لهذا الجهاز مثل المجيب الآلي أصبح التعاقد فيه هو تعاقد بين غائبين[footnoteRef:34]، وبظهور الهاتف المحمول أصبح من الممكن إستعماله في التعاقد عن طريق الإتصال العادي أو الرسائل الإلكترونية[footnoteRef:35]. [33:  عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج1، نظرية الإلتزام بوجه عام، مصادر الإلتزام، دار أحياء التراث، بيروت، لبنان، 1993، ص 198-199.]  [34:  عباس العبودي، التعاقد عن طريق وسائل الإتصال الفوري وحجيتها في الإثبات المدني، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1997، ص 23.]  [35:  سامح عبد الواحد التهامي، التعاقد عبر الأنترنت، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر، مصر، 2008، ص 39.] 

ومن خلال الطريقة التي يتم بها التعاقد عن طريق الهاتف وطبيعة مجلس العقد فيه فإنه يتشابه مع العقد الإلكتروني في الصفة التفاعلية بين الموجب والموجة إليه الإيجاب، كما يتشابه التعاقد بالهاتف الذي يتم بإستخدام الرسائل القصيرة مع العقد الإلكتروني الذي يتم بإستخدام البريد الإلكتروني.
إذ يمكننا القول بأن التعاقد عن طريق الهاتف المحمول يعتبر صورة من صور العقد الإلكتروني لأنه ينطبق عليه كل من تعريف ووصف وحكم وخصائص العقد الإلكتروني.
3. التعاقد عن طريق الفاكس أو التلكس: يختلف التعاقد الإلكتروني عن التعاقد عبر الفاكس أو التلكس في التواجد المادي للورقة، فلا يتم معالجة بيانات الرسائل المتبادلة عن طريق الفاكس أو التلكس بلغة الكمبيوتر بل يقتصر عملها على طبعها على الورق فهي ثابتة على دعامة ورقية ممهورة بتوقيع الأطراف، أما الرسائل الإلكترونية تكون على دعامة إلكترونية تعالج بياناتها بجهاز الكمبيوتر، ومن جهة أخرى يمكن التأكد من أصل وصحة الرسائل عبر الفاكس والتلكس بسهولة.
4. التعاقد عن طريق الكتالوج: يقوم التعاقد عن طريق الكتالوج على عرض الموجب لمنتجاته وبيان مواصفاتها وسعرها وتوزيعها على العملاء ولهذا يتفق مع التعاقد الإلكتروني في وجود فاصل زمني بين صدور الإيجاب واقترانه بالقبول بمعنى آخر يتفقان في أنهما يبرمان في مجلس عقد إفتراضي، غير أنهما يختلفان في طريقة التعبير عن الإرادة ففي الكاتالوج يكون بملأ الطلبية أو الإستمارة المرفقة به ثم يتم إرسالها عن طريق البريد العادي، أما في التعاقد الإلكتروني يتم بطرق إلكترونية مما يؤدي إلى إنتفاء الفاصل الزمني بين صدور الإيجاب والقبول[footnoteRef:36]. [36:  خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني، ط2، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2006، ص 96.] 

كما أن الكتالوج الذي يكون على شكل صور أو فيديوهات أو أسطوانات كمبيوتر مضغوطة أو يكون على شكل إلكتروني معروض على مواقع شبكة الأنترنت هو تعاقد بين غائبين[footnoteRef:37]. [37:  حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص 127.] 

5. التعاقد عن طريق المنيتيل Minitel : هو جهاز قريب الشبه بجهاز الحاسوب الشخصي لكنه صغير الحجم نسبيا، يتكون من شاشة صغيرة ولوحة مفاتيح، وهو وسيلة إتصال مرئية ينقل الكتابة على الشاشة دون الصور، ولتشغيله يجب إيصاله بخط الهاتف[footnoteRef:38]، لم ينل ثقة القضاء الفرنسي لكونه لا يقدم الضمانات الكافية للمتعاقدين من حيث التأكد من صفة الطرف الآخر وأهليته وصدق معلوماته كما أنه لا يكفي للتعبير عن الإرادة على نحو جازم[footnoteRef:39]. [38:  مناني فراح، العقد الإلكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، 37.]  [39:  محمد حسام محمود لطفي، إستخدام وسائل الإتصال الحديثة في التفاوض على العقود وإبرامها، دار النهضة العربية، مصر، 1993، ص 31.] 

إن التعاقد بواسطته هو تعاقد بين غائبين وذلك لوجود فترة زمنية بين صدور القبول والعلم به، وأيضا هو تعاقد عن بعد، كما أنه يتشابه مع التعاقد الإلكتروني في صورة التعبير عن الإرادة بإستخدام البريد الإلكتروني ولكنه أقل تطورا منه في حين يختلف عن العقد الإلكتروني في غياب الصفة التفاعلية التي تسمح بالتعاصر بين الإيجاب والقبول[footnoteRef:40]. [40:  سامح عبد الواحد التهامي، المرجع السابق، ص 47.] 

6. التعاقد عن طريق التلفزيون: يتشابه مع التعاقد الإلكتروني في أن الرسائل المنقولة هي نفسها بالنسبة لكافة العملاء إذ تتم بالصوت والصورة، إلا أن الإعلام في التعاقد عن طريق التلفزيون يكون عن طريق الإذاعة المرئية المسموعة أي أن الإعلام هنا وقتي ويزول سريعا بينما الإعلام في التعاقد الإلكتروني يظل قائما طوال اليوم.
كما أنه في التعاقد عن طريق التلفزيون يتم إبلاغ القبول عبر الإتصال بالهاتف أو المينيتيل، أما في التعاقد الإلكتروني فإن التعبير عن القبول يتم عبر التبادل الإلكتروني للبيانات بأية وسيلة من وسائل التعبير الإلكترونية عن القبول.
إن الفرق الجوهري بينهما هو أن في حالة التعاقد عن طريق التلفزيون البث يتم من جانب واحد، فلا توجد إمكانية للتجاوب أو أي مبادرة من طرف العميل عكس العقد الإلكتروني الذي يتصف بصفة التفاعلية من طرف العميل أي يكون هناك نوع من التبادل بين الطرفين، كما أن هذه الصفة تسمح بحضور إفتراضي متعاصر بين أطراف العقد وتسمح أيضا بتسليم بعض الاشياء تسليما معنويا أو أداء بعض الخدمات فورا على شبكة الأنترنت وتسمح كذلك بالوفاء الإلكتروني عبر الشبكة عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية[footnoteRef:41]. [41:  خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني، ط1، المرجع السابق، ص 69.] 

[bookmark: _Toc106728640]المبحث الثاني: ابرام العقد الإلكتروني
ينعقد العقد الإلكتروني بتلاقي إرادتي الإيجاب والقبول، ويتم التعبير عن إرادة التعاقد عبر تقنيات الإتصال الحديثة والتي تعتمد في إستخدامها على دعائم إلكترونية [footnoteRef:42]،لأجل هذا طرحت العديد من الإشكاليات والتساؤلات القانونية، أهمها حول كيفية تبادل الإراداة عبر وسائل الإتصال الحديثة وكيفية تحديد زمان ومكان تلاق الإيجاب والقبول لأحداث أثر قانوني. [42:  قدري محمد محمود، حماية المستهلك في العقد الإلكتروني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2014، ص 52] 

وبهذا سنتناول التعبير عن الإرادة في العقد الإلكتروني في المطلب الأول،, ثم نبين كيفية تطابق الإرادتين في العقد الإلكتروني في المطلب الثاني.
[bookmark: _Toc106728641]المطلب الأول: التعبير عن الإرادة في العقد الإلكتروني 
إن التعبير عن الإرادة عموما يصح بالكتابة أو القول أو الإشارة [footnoteRef:43] وقد يكون صريحا أو ضمنيا، وبما أن العقد الإلكتروني يتم بوسائل إلكترونية سنعرض كيفية إستخدامها كأدوات للتعبير عن الإدارة (الفرع الأول). [43:  خالد ممدوح إبراهيم، المرجع السابق، ص 165] 

ولكي ينتج هذا التعبير آثاره القانونية وجب توفر مجموعة من الشروط ألا وهي التمتع بالأهلية، ولا يشوب هذا التعبير عيب من عيوب الإرادة (الفرع الثاني).
الفرع الأول: التعبير عن الإرادة بإستخدام الوسائل الإلكترونية
سنتناول أهم وسائل التعبير عن الإرادة في هذه العقود والمتمثلة في:
أولا: التعبير عن الإرادة عن طريق البريد الإلكتروني E-mail 
تتم عملية التعبير عن الإرادة عبر الأنترنت من خلال قيام شخص لديه عنوان بريد إلكتروني يحصل عليه من خلال اشتراك في خدمة البريد الإلكتروني بإرسال رسالة بيانات يكتب فيها عنوان مرسل إليه على الشبكة وثم يقوم بكتابة الرسالة المعبرة عن رغبته في إبرام عقد ما في المكان المخصص لذلك، وبعد ذلك يتم الضغط من خلال لوحة المفاتيح على زر الإرسال (ساند) الموجود في برنامج البريد الإلكتروني، وبعدها يتولى بهذا البرنامج ارسال الرسالة عنوان المرسل إليه ويحفظها في صندوق يسمى البريد الوارد وعندها يستطيع المرسل إليه قراءة تلك الرسالة التي وصلت إلى عنوانه البريدي الخاص، والرد عليه إذا شاء، وذلك بالضغط على الزر[footnoteRef:44]. [44:  رواقي سميحة، متناني خلود، النظام القانوني للعقد الإلكتروني، مذكرة ماستر، تخصص قانون أعمال، قسم القانون الخاص، جامعة آكلي محند أولحاج، البويرة، الجزائر، 2018-2019، ص 30.] 

وقد بينت المادة 60 من ق.م.ج أن التعبير عـن الإرادة يكـون باللفظ، و بالكتابة، أو بالإشارة المتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا يدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه[footnoteRef:45].  [45:  عجالي خالد، المرجع السابق ص 123] 

ثانيا : التعبير عن الإرادة عبر الموقع على شبكة الأنترنت 
ويتم التعبير الإلكتروني عن الإرادة في العقد الذي يبرم من خلال الموقع بالكتابة أو بالنقر على زر الموافقة الموجود في لوحة المفاتيح المتصلة بجهاز الحاسـوب الآلي، أو بإلاتجاه إلى خانة الموافقة المخصصة لذلك في صفحة الموقع. وتستخدم هذه الطريقة من أجل إنشاء العقد، حيث يختار المتعاقد السلعة المطلوبة أو الخدمة المتاحة ثم يضغط على زر الموافقة فتظهر أمامه صفحة أخرى تتضمن العقد النموذجي المحتوي لشروط وبنود التعاقد[footnoteRef:46]، الذي لا يستطيع مناقشته أو التفاوض بشأنه فإذا أراد المستهلك اتمام التعاقد يقوم بالضغط على أيقونة القبول أو كتابة عبارة تفيد الموافقة بإستخدام لوحة المفاتيح.  [46:  رامي علوان، التعبير عن الإرادة عن طريق الأنترنت واثبات التعاقد الإلكتروني، مجلة الحقوق الكويتية، السنة السادسة والعشرون، العدد الرابع، ديسمبر 2002، ص 27] 

ثالثا: التعبير عن الإرادة عبر المحادثة و المشاهدة 
يستطيع مستخدم الأنترنت عبر برنامج المحادثة التحدث مع شخص آخر في نفس الوقت بشرط أن يكون الطرفان متصلين بخدمة غرفة المحادثة[footnoteRef:47]، فوسيلة التعبير هنا يمكن أن تكون بالتعبير الصريح ( اللفظ، الكتابة، الإشارة)، وتتميز هذه الوسيلة بخلق التعاصر الزمني ما بين الأطراف وكأنهم في مجلس عقد حقيقي في حين أنه مجلس إفتراضي وهذا نتيجة مشاهدة وسماع كل طرف لآخر في الوقت ذاته[footnoteRef:48]، ويمكن للمتعاقدين عن طريق هذه الوسيلة إضافة كاميرا رقمية تسمح لكل طـرف بمشاهدة الطرف الآخر فيصبح التعاقد عن طريق المحادثة و المشاهدة في نفس الوقت[footnoteRef:49]. [47:  مخلوفي عبد الوهاب، التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2011-2012، ص84]  [48:  خالد ممدوح ابراهيم، المرجع السابق، ص 132]  [49:  عجالي خالد، المرجع السابق، ص 127] 

الفرع الثاني : صحة التعبير عن الإرادة 
كقاعدة عامة لكي يكون العقد صحيحا يجب أن يكون التراضي صحيحا وذبك إذا إستوفى شرطين: الأول صدور الإرادة عن شخص ذي أهلية للتعاقد، والثاني أن تكون إرادته سليمة من العيوب التي قد تعتريها[footnoteRef:50]، وهاتين المسألتين سهل التحقق منهما في العقد التقليدي لأنه يتم بين حاضرين، بينما العقد الإلكتروني يتم بين غائبين ولذلك يصعب التحقق منهما. [50:  المرجع نفسه، 207.] 

أولا : تحديد الأهلية في العقد الإلكتروني
نظم المشرع الجزائري أحكام الأهلية في نصوص ق.م في المواد 40، 42، 43، 44، 45 والمواد من 81 الى 107 من قانون الأسرة.
يقصد بالأهلية صلاحية الشخص لإكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات ومباشرة التصرفات القانونية المتعلقة بهذه الحقوق، وحسب القواعد العامة[footnoteRef:51] تنقسم الأهلية الى نوعين: أهلية الوجوب، أهلية الأداء. [51:  مفيدة العوادي، التعبير عن الإرادة في العقود عبر شبكة الأنترنت، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 2015-2016، ص 45] 

قد يقوم شخص بإنتحال صفة شخص آخر أو سرقة بياناته الإلكترونية، كما أنه بإمكان القصر إبرام عقود إلكترونية دون أن ينكشف أمرهم [footnoteRef:52] كأن يستخدم القصر البطاقة المصرفية الخاصة بوالده في التعاقد مع تاجر حسن النية، أو قيام شخص من هواة العبث واللهو على التعامل عن بعد بإبرام عقود إلكترونية[footnoteRef:53]، ولهذا يصعب التحقق من الأهلية بالتعاقد الإلكتروني كونه يبرم عند بعد وفي مجلس إفتراضي، وبهذا الصدد حرص قانون الأونسيترال النموذجي للتجارة الإلكترونية على تحقيق الأمان في المعاملات الإلكترونية عن طريق التأكد من هوية الطرفين عندما نصت م 13 منه على أن رسالة البيانات تعتبر صادرة عن المنشئ إذا كان هو الذي أرسلها بنفسه أو إذا كانت صادرة عن شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المنشئ [footnoteRef:54]، إذا كان من أرسلها بنفسه كأصل، وإستثناء لا تعد الرسالة مرسلة من قبله في الحالتين التاليتين: [52:  بشار محمد دودين، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الأنترنت، دار الثقافة للنشر، عمان، 2006، ص 153.]  [53:  إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص 125.]  [54:  قرار رقم 162-51 الصادر عن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في 30 جانفي 1997،" تحت عنوان القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية الذي إعتمدته لجنة الأمم المتحدة بقانون التجارة الدولي، الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (A/RES/51/162/1979)] 

- الحالة الأولى: إذا إستلم المرسل إليه إشعارا من المرسل المنشئ يبلغه فيها أن الرسالة غير صادرة عنه، فعليه أن يتصرف على أساس عدم صدورها عن المنشئ، ويبقى هذا الأخير مسؤولا عن أي نتائج قبل الإشعار.
- الحالة الثانية : إذا علم المرسل إليه أو كان بوسعه أن يعلم أن الرسالة لم تصدر عن المنشئ.
كما نجد التوجيه الأوروبي رقم 2000-31 الصادر في 08 جأنفي 2000 التجارة الإلكترونية، قد تطلب ضرورة تحديد كافة العناصر التي بإمكانها أن تبين الهوية بما في ذلك الأهلية القانونية[footnoteRef:55]. [55:  حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص 217، 218.] 

ولذلك فرضت بعض التشريعات اللجوء إلى سلطات الإشهار أو ما يـسمى بجهـات التصديق الإلكتروني، وهي عبارة عن طرف ثالث محايد ليس له علاقة بالعقد، يقتـصر دورها على تنظيم العلاقات بين الطرفين على الخط، فتقوم بتحديد هوية المتعاقدين وأهليتهما عن طريق إصدار شهادة تثبت أن كل المعلومات المعنية بالعقد صحيحة[footnoteRef:56]. [56:  رامي علوان، المرجع السابق، ص 241] 

كما يتم الإعتماد في تحديد أهلية المتعاقد عن طريق وضع تحـذيرات علـى شـبكة الأنترنت تنبه إلى عدم الدخول إلى الموقع إلا من شخص له الأهلية القانونية، ويلتزم هذا الشخص قبل الدخول إلى الموقع بالكشف عن هويته وإلإفصاح عن سنه وفي حالة إغفاله ذلك فلن يسمح له بتصفح الموقع أو إبرام العقد.
ثانيا : سلامة الإرادة من العيوب 
لتحقق الإرادة أثرها القانوني يجب أن تكون سالمة من العيوب وإلا كان العقد قابلا للإبطال، وتتجسد هذه العيوب في مايلي:
1- عيب الغلط: يقصد به وهم يقوم في ذهن الشخص، يجعله يتصور الواقع على خلاف حقيقته، وهو يؤدي الى بطلان العقد إذا إنصب على ماهيته أو على شرط من شروط الإنعقاد، أو على محل العقد[footnoteRef:57]. [57:  خالد ممدوح ابراهيم، المرجع السابق، ص184.] 

فكثيرا ما يقع الغلط في العقد الإلكتروني بسبب العرض الناقص للمنتوجات، ولغموض مضمون العرض، لذلك ألزم التوجيه الأوروبي رقم 2000/31 المتعلق بالتجارة الإلكترونية في المادة 11 منه بأن يقوم مقدمي الخدمات بعرض الخدمة على العميل بالتفصيل والتدقيق مع إعلامه بذلك بإستخدام وسائل فعالة وسهلة الأخذ بها حتى يتمكن من فهم المعطيات الإلكترونية، الأمر الذي يجنبه الوقوع في الغلط[footnoteRef:58]. [58:  حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص 130-131] 

إلا أن الإدعاء بالوقوع في الغلط من الصعب إثباته، لأنه يتم على صفحة الواب، فمن الممكن أن يقوم أحد من الغير بتغييره وتعديله بدون أن يترك ذلك أثرا ماديا لأنه يتم بوسيلة إلكترونية، ولتفادي الوقوع في هذه الصعوبات ينصح، العميل بتسجيل بيانات الإعلان على دعامة إلكترونية لحفظها وإسترجاعها عند الضرورة أو القيام بتوثيق المعلومات[footnoteRef:59]. [59:  رواقي سميحة، المرجع السابق، ص 36] 

2- عيب التدليس: التدليس في العقد الإلكتروني لا يختلف عن التدليس التقليدي بل إنه متصور أكثر في العقود الإلكترونية نتيجة الكذب في الإعلانات والدعايات الإلكترونية طالما تجاوزت الحد المألوف وكان مؤثرا في إرادة المدلس عليه ودافعا الى التعاقد، فيعطي للمدلس عليه الحق في طلب إبطال العقد لتعيب إرادته [footnoteRef:60]. [60:  عجالي خالد، المرجع السابق، ص 217.] 

		فطرق الغش والتدليس في عقود التجارة الإلكترونية كثيرة ومتنوعة، ومن أهمها إنشاء موقع وهمي إلا أنه يمكن الحد من ظاهرة الغش والتدليس في التعاقد الإلكتروني عن طريق دور جهاز التوثيق الإلكتروني المقدم لخدمة التوثيق، فدورها لا يقتصر على مجرد التأكد من صحة صدور الإرادة العقدية الإلكترونية الى منشئها، بل التأكد من جدية هذه الإرادة وإبعادها عن وسائل الغش والتدليس[footnoteRef:61]. [61:  بوقرط احمد، اشكالية التراضي في العقود الإلكترونية، المجلة الجزائرية للابحاث و الدراسات، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، المجلد 02، العدد 06، شهر افريل 2012، ص 112-113] 

3- الإكراه: تناول المشرع الجزائري الإكراه في المادتين 88 و 89 من ق.م، وقد يبدو لأول وهلة أنه يصعب تصور الإكراه في مجال العقد الإلكتروني، فمثلا يتم عرض المنتجات عبر شاشة التلفزيون أو الحاسوب عن طريق شبكة الأنترنت ومـا قـد يصاحب ذلك من إظهار لمحاسن المنتوج، غير أن المستهلك أو المستخدم يمكنـه تغييـر المحطة أو الخروج من الموقع أو غلق الجهاز أصلا، وبالتالي فالمبادرة ترجع دائما إليـه، حيث يجب عليه لكي يعبر عن إرادته بالقبول أن يقوم ببعض الأعمال المادية التي بدونها لا يمكن إبرام العقد كالإتصال عن طريق الهاتف بالمحطة التلفزيونية التي تبث الإعـلان أو ملىء إستمارة طلب السلعة أو الخدمة عن طريق الأنترنت وبالتالي فلا يمكـن تـصور الإكراه في التعاقد عن بعد[footnoteRef:62]. [62:  عجالي خالد، المرجع السابق، ص 220] 

ويرى البعض أن الإكراه المادي مستبعد في التعاقد الإلكتروني أو غير متـصور لأن هذا العقد يتم بين طرفين متباعدين، بينهم فواصل مكانية ويجمعهما مجلس عقد حكمي[footnoteRef:63]. [63:  محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص 75.] 

4- إلاستغلال: يعرف الإستغلال بأنه إنتهاز حالة الضعف لدى الشخص وجعله يبرم عقدا فيه عـدم تعادل بين إلتزامات طرفيه تبلغ حدا لا يقبله المتعاقد لولا وجود هذا الضعف، وإسـتغلاله من طرف المتعاقد الآخر[footnoteRef:64]، وقد جعل المشرع الجزائري الإستغلال عيبا في الإرادة، بمقتضى المـادة 90 مـن ق.م. [64:  محمد سعيد جعفور، نظرية عيوب الإرادة في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، دار هومة، الجزائر، 2002، ص 90.] 

أما عن مجال الإستغلال في العقود الإلكترونية، فأن تطبيقات الإستغلال قد تكـاثرت نتيجة شيوع إستخدام وسائل الإتصال الإلكترونية في إبرام العقود وإنعدام الخبـرة لـدى أغلب المتعاملين بها.
[bookmark: _Toc106728642]المطلب الثاني: تطابق الإرادتين 
يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون المدني وفق المادة 59 منه، وعليه فإن العقد يتطلب تطابق كل من الإيجاب والقبول اللذان يشكلان عناصر تطابق الإرادتين الذي سنتطرق إليه في الفرع الأول، وبتلاقيهما يتحدد زمان ومكان إنعقاد العقد وهذا ما سنتناوله في الفرع الثاني.
الفرع الأول : عناصر تطابق الإرادتين 
تتمثل عناصر تطابق الإرادتين في الإيجاب والقبول، فيمثل الإيجاب الإرادة الأولى لإبرام العقد، أما القبول فيمثل الإرادة الثانية لإبرام العقد [footnoteRef:65]. [65:  رواقي سميحة، متناني خلود، المرجع السابق، ص 38.] 


أولا: الإيجاب الإلكتروني 
الإيجاب الإلكتروني يتميز عن نظيره التقليدي من أنه يتم بإستخدام وسيط إلكتروني من خلال شبكة الأنترنت، وهذه الميزة جعلته يتمتع بخصوصية تثير جملة من المشكلات النوعية بسبب خطورة الآثار المترتبة عليه[footnoteRef:66]. [66:  القاضي اياد احمد سعيد الساري، النظام القانوني لإبرام العقد الإلكتروني على ضوء قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية دراسة مقارنة في ظل القوانين العربية والأجنبية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، العراق، 2016، ص 57.] 

1- تعريف الإيجاب الإلكتروني 
يعطي التوجيه الأوربي المتعلق بحماية المستهلك في العقود عن بعد تعريفا للإيجاب: " كل اتصال عن بعد يتضمن كل العناصر اللازمة بحيث يستطيع المرسل اليه أن يقبل التعاقد مباشرة ويستبعد من هذا النطاق مجرد إلإعلان "[footnoteRef:67]. [67:  مناني فراح، العقد الإلكتروني وسيلة اثبات حديثة في القانون المدني الجزائري، ص 81.] 

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم ينص صراحة عليه من خلال القانون 18-05 وإنما اقتصر على تعريف العقد الإلكتروني في المادة 06 منه.


2- خصائص الإيجاب الإلكتروني 
يخضع الإيجاب الإلكتروني لذات القواعد العامة التي تحكم الإيجاب التقليدي، إلا أنه يتميز ببعض الخصوصية التي تتعلق بطبيعته وكونه يتم من خلال شبكة عالمية للمعلومات والإتصالات[footnoteRef:68] : [68:  عجالي خالد، المرجع السابق، ص 167.] 

1. الإيجاب إلاكتروني يتم عن بعد: 
من خصائص الإيجاب الإلكتروني أنه يتم عن بعد فهو يخضع للقواعد الخاصة بحماية المستهلك في العقود المبرمة عن بعد، التي تلزم المورد أو مقدم الخدمة بمجموعة من القيود والواجبات اتجاه المستهلك والتي تتعلق بالسلعة محل العرض، كيفية تنفيذ العقد، ووسائل الدفع[footnoteRef:69]. [69:  ممدوح خالد ابراهيم، المرجع السابق، ص 322.] 

2. الإيجاب الإلكتروني يتم عبر وسيط إلكتروني :
يتطلب الإيجاب وجود وسيط وهو مقدم خدمة الأنترنت من خلال الشبكة وبإستخدام وسيلة مسموعة مرئية، ودفع إلى إخفاء الكتابة التقليدية، وهو يقترب من هذه الناحية مع التعاقد عبر الهاتف، إلا أنه يتميز بأنه يتضمن استمرارية معينة، وليس هناك ما يحول دون أن يكون الموجب هو نفسه مقدم خدمة الأنترنت[footnoteRef:70]. [70:  القاضي اياد احمد سعيد الساري، المرجع السابق، ص 65] 

3. الإيجاب الإلكتروني في الغالب إيجابا دوليا :
يتم الإيجاب الإلكتروني بإستخدام وسائط إلكترونية وعبر شبكة دولية للاتصالات والمعلومات لذلك فهو لا يتقيد بحدود الدول السياسية والجغرافية، ويكون الإيجاب الإلكتروني تبعا لذلك إيجابا دوليا نظرا لما تتسم به شبكة الأنترنت من الإنفتاح والعالمية[footnoteRef:71]، ورغم ذلك فقد اجاز العقد النموذجي الفرنسي للتجارة الإلكترونية تحديد المنطقة الجغرافية التي يغطيها الإيجاب أو تلك التي يغطيها تنفيذ العقد[footnoteRef:72]. [71:  بوشنافة جمال، خصوصية التراضي في العقود الإلكترونية، العدد العاشر، الجزائر، جوان 2018، ص 131]  [72:  خالد ممدوح ابراهيم، المرجع السابق، ص 323] 

3- صور الإيجاب الإلكتروني :
إذا نظرنا إلى صور الإيجاب عبر شبكة الأنترنت نجد أنه إما أن يكون إيجابا عبر البريد الإلكتروني، أو عبر المواقع الإلكترونية أو إيجابا عن طريق المحادثة أو المشاهدة.
1. الإيجاب عبر البريد الإلكتروني :
الإيجاب في العقد الإلكتروني يتم بوسيلة فورية من خلال شبكة عالمية تنقل الصوت والصورة في الحال، ناهيك أنها تعتبر أكثر ملائمة وسرعة في نقل البيانات والكتابة الإلكترونية وهذا ما يتفق مع شروط الإيجاب التي تقتضيها أغلبية التشريعات الوطنية، خصوصا ما إذا تعلق بالتعاقد عن بعد، لكي لا يعد إيجايا مضللا أو مبالغا فيه ،وبالتالي يلتزم كل بائع بتزويد المستهلك أو الشخص القابل بالمعلومات اللازمة قبل إبرام العقد واحاطته بمقدار الشيئ ونوعه والثمن إذا ما أمكن ذلك[footnoteRef:73]. [73:  مناني فراح، العقد الإلكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني الجزائي، المرجع السابق، ص 84] 

2. الإيجاب عبر المواقع الإلكترونية :
قد يكون التعاقد عن طريق الأنترنت عند دخول مستخدم الشبكة على موقع ما يقدم عروض بخصوص سلعة أو خدمه معينه، فيبادر المستخدم على وضع إجاباته على العرض إما أن ينتظر فترة من الزمن ليتلقى الرد وهنا تكون أمام تعاقد بين غائبين من حيث الزمان والمكان، وإما أن يصل إليه الرد فورا بعد وضع الإجابة دون وجود فاصل زمني فتكون أمام تعاقد بين حاضرين من الزمان وغائبين من حيث المكان[footnoteRef:74]. [74:  بوشنافة جمال، المرجع السابق، ص 132] 

فالإيجاب عبر شبكة الموقع الإلكتروني لا يختلف عن الإيجاب من خلال التلفاز، الصحف أو أية وسيلة من الوسائل التقليدية إلا أن الإختلاف يكمن من حيث الإستمرارية، فالوسائل التقليدية يتم عرض الإيجاب خلال فترة زمنية محددة، في حين أن العرض من خلال شبكة الموقع يكون مستمرا وعلى مدار 24 ساعة ولكافة بقاع الأرض دون تحديد، فكل من يدخل الشبكة يكون الإيجاب موجها إليه ومن حقه إبرام التعاقد ما لم يكن هناك مانع في التعاقد من الشخص[footnoteRef:75]. [75:  رواقي سميحة، متناني خلود، المرجع السابق، ص41] 

3. الإيجاب عبر المحادثة :
لا مانع من عرض الإيجاب على مواقع المحادثة الفورية والمباشرة ويرد عليه في نفس اللحظة التي يكون فيها الطرفان على الكمبيوتر، فيستطيع المتعامل على شبكة الأنترنت أن يرى المتصل معه على الشبكة وأن يتحدث معه وذلك عن طريق كاميرا توصل بجهاز الكومبيوتر لدى الطرفين فيتحول الكومبيوتر إلى هاتف تقليدي أو هاتف مرئي فتكون في هذه الحالة أمام حضور إفتراضي لطرفي العقد في مجلس عقد واحد أو ما يسمى بمجلس عقد إفتراضي اقترب من مجلس عقد حقيقي[footnoteRef:76]. [76:  حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص 181.] 

ثانيا: القبول الإلكتروني 
يعرف القبول بأنه الإرادة الثانية في العقد الصادرة ممن وجه إليه الإيجاب، ويجب أن يتضمن النية القاطعة في التعاقد أي يصدر منجزا بلا قيد أو شرط [footnoteRef:77]. [77:  خالد ممدوح ابراهيم، المرجع السابق، ص 339.] 

1. تعريف القبول الإلكتروني :
عرفه قانون الأونسيترال النموذجي الملحق العاشر لمشروع عقد نموذجي في شأن المعاملات الإكترونية بأنه :"يعتبر القبول مقبولا إذا أستلم مرسل هذا الإيجاب قبولا غير مشروط للإيجاب خلال التوقيت المحدد"، أما في القانون 18/05 لم يتناول المشرع الجزائري صراحة تعريفا للقبول من خلال هذا القانون.
2.  شروط القبول في العقد الإلكتروني: يشترط في القبول الذي ينعقد به العقد شرطان:
1. أن يكون القبول مطابقا للإيجاب: يقصد بمطابقة القبول للإيجاب صدور القبول بالموافقة على كل المسائل التي تضمنها الإيجاب، ويستوي أن تكون هذه المسائل رئيسة أو ثانوية، فالقبول يجب أن يكون جوابا ب "نعم"عن الإيجاب[footnoteRef:78]. [78:  رواقي سميحة، متناني خلود، المرجع السابق، ص 43.] 

حيث أشار المشرع في المادة 65/02 من ق.م.ج إلى المسائل الجوهرية والمسائل التفصيلية إلا أنه لم يحدد معيارا للتمييز بينهما والتي نصت على مايلي: "إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد وإحتفظ بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترط أن لا أثر للعقد عند عدم الإتفاق عليها، اعتبر العقد مبرما وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتفق عليها، فأن المحكة تقتضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة واحكام القانون والعرف والعدالة".
2. صدور القبول قبل سقوط الإيجاب: معناه أن يصدر القبول والإيجاب مايزال قائما، فإذا كانت هناك مدة للإيجاب صريحة أو ضمنية تعين أن يصدر القبول قبل فوات هذه المدة أي قبل سقوط الإيجاب وإلا اعتبر أيجابا جديدا كذلك. بالرجوع الى مانص عليه المشرع الجزائري وذلك من خلال المادة 64 الفقرة الأولى "إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد لشخص حاضر دون تحديد اجل القبول فأن الموجب يتحلل من أيجابه إذا لم يصدر القبول فورا وكذلك إذا صدر الإيجاب من شخص الى آخر بطريقة الهاتف أو بأي طريق مماثل"[footnoteRef:79]. [79:  القانون المدني الجزائري.] 

3. صور القبول الإلكتروني 
1. القبول الإلكتروني عبر البريد الإلكتروني :
يتم القبول بقيام المرسل إليه الذي وجه إليه الإيجاب من قبل الموجب بإرسال قبوله على شكل رسالة إلكترونية تتضمن كافة العناصر اللازمة لإتمام التعاقد، أي أن الإيجاب والقبول في هذه الصورة تتم برسالتين إلكترونيتين، رسالة إلكترونية تتضمن الإيجاب، ثم تليها رسالة ثانية تتضمن القبول، وينتج عن تلاقي هاتين الرسالتين إنعقاد العقد[footnoteRef:80]. [80:  بشار محمد دودين، المرجع السابق، ص 138.] 

2. القبول الإلكتروني عبر الموقع :
قد يتراءى لمستخدم الأنترنت أن يبحث عن سلعة معينة من خلال الإستعانة بمحركات البحث على الأنترنت ويصل في الأخير الى السلعة المطلوبة على موقع الأنترنت ويضغط على الأيقونة ليجد نفسه أمام العقد النموذجي الإلكتروني متضمنا الشروط والبنود العقدية[footnoteRef:81]. [81:  مناني فراح، العقد الإلكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص 94.] 

فيقوم القابل بتدوين معلوماته الشخصية معبرا عن رأيه بإستخدام أيقونة الحاسوب بالضغط على الخانة المخصصة للقبول ويذهب الرأي الراجح في الفقه بالضغط على الأيقونة يتوجب أن يكون مرتين، وهذا لتفادي الضغط على سبيل الخطأ من قبل المستهلك وهذا ما أقرته بعض التشريعات العربية[footnoteRef:82].  [82:   محمد فواز المطالقة، المرجع السابق، ص 69.] 

ج. القبول الإلكتروني عن طريق المحادثة : يجوز التعبير عن القبول من قبل المستهلك عن طريق المحادثة وذلك من خلال التواصل المباشر بالكلام وفي ظل التطور التكنولوجي في وسائل الإتصال يمكن أن تتحول المحادثة إلى حديث بالمشاهدة عبر الصوت والصورة وبذلك نكون أمام مجلس عقد إفتراضي فالراجح من الفقه أنه لا يعتد بالتعبير الضمني للقبول وكذلك بالسكوت فيرى أن القبول الإلكتروني يجب أن يكون صريحا[footnoteRef:83]. [83:  خالد ممدوح ابراهيم، المرجع السابق، ص 269، 268.] 

الفرع الثاني : زمان ومكان إنعقاد العقد 
نظرا للأهمية الكبيرة لتحديد زمان ومكان إنعقاد العقد سنتطرق إلى مايلي[footnoteRef:84]: [84:  رواقي سميحة، متناني خلود، المرجع السابق، ص 47] 

أولا: زمان إنعقاد العقد :
لتحديد زمان إنعقاد العقد طرح الفقه التقليدي أربع نظريات لتحديد لحظة إنعقاده وهي:
1. نظرية صدور القبول أو إعلانه:
يذهب أنصار هذه النظرية الى القول بأن العقد ينعقد بمجرد صدور القبول ممن وجه الإيجاب اليه، حيث أن إنعقاد العقد لا يحتاج الى تأخير الى ما هو ابعد من ذلك، لأن التجارة بصورة عامة تقتضي السرعة في إجراءات المعاملات، ويترتب عن هذه النظرية بأن العقد الإلكتروني قد نشأ بإعلان القابل لإرادته حتى قبل الضغط على زر أو أيقونة الإرسال وسوف يواجه هذا الموقف أن وجود القبول لا يخرج من جهة الجهاز الشخصي للقابل فيضعف إثباته[footnoteRef:85]. [85:  مناني فراح، العقد الإلكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص 101.] 

2.  نظرية تصدير القبول :
هذه النظرية تأخر وقت إنعقاد العقد إلى الوقت الذي يقوم به الموجب بإرسال قبوله، فإعلان القبول لا يكفي لإنعقاد العقد بل يجب تصديره، فيترتب على هذه النظرية أن لحظة إنعقاد العقد هي لحظة خروج الرسالة الإلكترونية ودخولها الوسيط الإلكتروني ولا يشترط وصول الرسالة الى صندوق البريد الإلكتروني الخاص بالموجب [footnoteRef:86]. [86:  خالد ممدوح ابراهيم، المرجع السابق، ص297] 

3. نظرية تسلم القبول :
العقد وفقا لهذه النظرية لا ينعقد إلا عند تسلم الموجب للقبول، فعند هذه اللحظة يكون القبول نهائيا لا يمكن أبدا للقابل أن يسترجعه، ويكون بذلك تسلم الموجب للقبول قرينة على علمه به، فيستوي الأمر بعد ذلك بعلمه به فعلا كان يفتحه ويقرأه أو عدم علمه به، وذلك لأن توافق الإرادتين يتم بوجود القبول.
فالنظرية هذه تبين أن العقد ينعقد في اللحظة التي تصل فيها الرسالة الى الشخص الموجب بدون البحث فيما إذا اطلع على الرسالة أم لا [footnoteRef:87]. [87:  مناني فراح، العقد الإلكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق،ص 102.] 

4. نظرية العلم بالقبول 
حسب هذه النظرية فإن العقد ينعقد في الزمان والمكان اللذين يعلم فيهما الموجب بقبول القابل، لأن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره القانونية إلا إذ اتصل بعلم من وجه إليه، فكما أن الإيجاب لا ينتج أثره إلا بعلم الموجب له كذلك القبول لا ينتج أثره إلا إذا اتصل بعلم الموجب[footnoteRef:88]، وهذه النظرية اعتمدها المشرع الجزائري في المادة 67 من ق.م.ج لتحديد لحظة إنعقاد العقد حيث نصت على "يعتبر التعاقد بين غائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، مالم يوجد إتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك "، بمعنى أن المشرع الجزائري من خلال هذه المادة أقر بأن إبرام العقد يتم في المكان والزمان الذي علم بهما الموجب بالقبول مالم يتفق الأطراف بخلاف ذلك، أو وجود نص قانوني يقضي بغير ذلك. [88:  خالد ممدوح ابراهيم، المرجع السابق، ص 299، 298] 

ثانيا : مكان إنعقاد العقد :
من خلال المادة 67 من ق.م.ج المذكورة سابقا فإن مكان إبرام العقد هو المكان الذي علم به الموجب بالقبول مالم لم يوجد إتفاق أو نص قانوني يقضي بخلاف ذلك، ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل فيهما إليه القبول[footnoteRef:89]. [89:  مناني فراح، العقد الإلكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص 105.] 

لا يشير تحديد المكان في التعاقد الإلكتروني أية صعوبة حينما يكون الطرفان المتعاقدان في دولة واحدة ويجمعهما موطن مشترك وتكون قواعد القانون الداخلي لهذه الدولة واجبة التطبيق، في حين تظهر الصعوبة عند إختلاف الموطن لا سيما أن العقد الإلكتروني في الغالب يتسم بالطابع الدولي.
وقد تناول قانون الأونسيترال النموذجي مسألة تحديد مكان إنعقاد العقد الإلكتروني من خلال نص من المادة 15-4 التي تنص على أنه: " ما لم يتفق المنشئ مع المرسل إليه على غير ذلك، يعدان رسالة البيانات أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ ويعد أنها تسلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ ويعد أنها تسلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه "، و بالتالي فإن:
1. إذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل واحد، كان مقر العمل هو المقر الذي له أوثق علاقة بالمعاملة المعنية، أو مقر العمل الرئيس إذا لم توجد مثل تلك المعاملة.
 الفصل الأول                                                      الإطار المفاهيمي للعقد الإلكتروني
2.  إذا لم يكن للمنشئ أو المرسل إليه مقر عمل يشير إلى محل إقامته المعتاد.
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يرتب العقد الإلكتروني كغيره من العقود مجموعة من الآثار المتمثلة في:
· جملة من الإلتزامات لكلا الطرفين، نجد أن المستهلك عليه إلتزام من خلال دفع ثمن البضائع أو مقابل الخدمات، كما أنه ملزم بتسلم السلعة أو الخدمة المتعاقد عليها، وفي المقابل نجد أن للمتدخل إلتزام تسليم محل العقد بشكل سليم.
· ولحماية هذا العقد والتمسك به في حالة حدوث نزاع بين الطرفين لا بد أن يقترن بوسيلة إثبات تثبت وجوده ألا وهي الكتابة والتوقيع الإلكترونيين.
		ولهذا ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين حيث خصصنا:  
المبحث الأول: تنفيذ العقد الإلكتروني 
المبحث الثاني: إثبات العقد الإلكتروني
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تعد مرحلة تنفيذ العقد الإلكتروني مرحلة هامة كون العقد لم يبرم إلا لأجل تنفيذ إلتزامات المترتبة على عاتق أطراف العقد التي يجب القيام بها على أحسن طريقة، ومن أهم الإلتزامات الملقاة على عاتق المتدخل الإلتزام بالتسليم والإلتزام بأداء خدمة من طرف مقدم الخدمة (المطلب الأول)، ومن جانب المستهلك الإلتزام بالوفاء بالثمن وتسليم المبيع (المطلب الثاني ) وكل إلتزام يتخذ شكل خاص به.
[bookmark: _Toc106728645]المطلب الأول : إلتزامات المتدخل 
تختلف إلتزامات المتدخل تبعا لمحل العقد، فإذا كان محل العقد شيء مادي ملموس فالعقد يبرم عبر الأنترنت وينفد خارجها، أما إذا كان محل الإلتزام شيء غير مادي فالعقد ينفد عبر الأنترنت كأن يكون تقديم خدمة على شكل إستشارة أو معلومات كعقد الدخول إلى الشبكة، أو الإعلانات والإشهارات.
وعليه نميز بين نوعين من إلتزامات المتدخل، بتسليم محل العقد (الفرع الأول)، بتقديم خدمة ( الفرع الثاني ).[footnoteRef:90] [90:  محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص، 96- 97.] 

الفرع الأول : إلتزام المتدخل بالتسليم 
تنص المادة 167 من ق.م.ج على أن " الإلتزام بنقل حق عيني يتضمن الإلتزام بتسليم الشيئ، والمحافظة عليه حتى التسليم ".
ويصدق هذا النص على كل العقود الناقلة لحق عيني كعقد البيع مثلا، ونظرا لأن الإلتزام بالتسليم يتفرع عن الإلتزام بنقل الملكية، فّإن تبعة الهلاك مرتبطة بالتسليم وليس بإنتقال الملكية، ومراد ذلك هو أن الإلتزام بالتسليم هو إلتزام بتحقيق نتيجة وليس فقط الإلتزام ببذل عناية، فما لم يتم التسليم فعلا لا يكون البائع قد نفذ إلتزامه[footnoteRef:91]. [91:  مناني فراح، العقد الإلكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص 206.] 





أولا : موضوع التسليم 
نصت المادة 364 من ق.م.ج على " يلتزم البائع بتسليم الشيئ المبيع للمشتري في الحالة التي كان عليها في وقت البيع."[footnoteRef:92]  [92:  الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26/09/1975 يتضمن القانون المدني الجزائري، ج.ر، عدد 78، الصادر في 30/09/1975 معدل ومتمم] 

حسب هذه المادة محل التسليم هو الشيء المبيع ،والذي قد يكون سلعة ذات كيان مادي محسوس كالمعدات والأجهزة الكهربائية، وقد تكون أشياء ذات كيانات معنوية أو إعتبارية ليس لها وجود مادي ملموس، مثل برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات أو القطع الموسيقية وغيرها، فيمكن في هذه الحالة أن يكون التسليم بالوسائل الإلكترونية، بحيث يمكن نقل هذه البيانات أو المعلومات إلكترونيا الى التعاقد بدون اللجوء الى الطرق التقليدية في التسليم[footnoteRef:93]، كما يشمل التسليم ملحقات المبيع التي تعد ضرورية لإستخدامه بشكل دائم ويمكن إعتبار أهم الملحقات في العقد الإلكتروني هي : المستندات الشارحة التي تبين كيفية إستخدام الجهاز. [93:   مناني فراح، العقد الإلكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص 206.] 

1. حالة المبيع :
حسب نص المادة 364 أعلاه، فإن يسلم المبيع في الحالة التي كان عليها وقت البيع، أي بحسب المواصفات الواردة في الإيجاب و القبول أثناء إبرام العقد التي تتم الإتفاق عليها [footnoteRef:94]. [94:  مخلوفي عبد الوهاب، المرجع السابق، ص 164.] 

فإذا كانت السلعة ذات كيان مادي وكان المبيع شيئا معين بذاته فيسلم بذاته، أما إذا كان المبيع معينا بنوعه يتم بتسليم الشيء المبيع حسب درجة وجودة الشيء المتفق عليه، و في حالة عدم أي إتفاق وعدم إمكانية استخلاصه من العرف أو أي ظرف آخر يسلم الشيء من صنف متوسط.
أما إذا كانت السلعة ذات كيان معنوي كالمعلومات مثلا يشترط فيها أن تكون حديثة وشاملة، بحيث يحرص المتعاقد على إضافة كل جديد من المعلومات التي تتعلق بالمجال الذي يهتم به المتعاقد الذي من أجله أقدم على إبرام العقد، كما عليه أن يغطي تماما مجال العقد[footnoteRef:95]. [95:  لزعر وسيلة، تنفيذ العقد الإلكتروني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع العقود والمسؤولية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 1، 2010/2011، ص 185] 

2. مقدار المبيع :
 	نصت المادة 365 من ق.م.ج على "إذا عين في عقد البيع مقدار المبيع كان البائع مسؤولا عما نقص منه بحسب ما يقضي به العرف، غير أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في البيع إلا إذا اثبت أن النقص يبلغ من إلاهمية درجة لو كان يعلمها المشتري لما أتم البيع."
وبالعكس إذا تبين أن قدر الشيء المبيع يزيد على ما ذكر بالعقد، وكان الثمن مقدرا بحسب الوحدة وجب على المشتري إذا كان المبيع غير قابل للتقسيم أن يدفع ثمنا زائد إلا إذا كانت الزيادة فاحشة، وفي هذه الحالة يجوز له أن يطلب فسخ العقد، كل هذا ما لم يوجد إتفاق يخالفه."
ثانيا : كيفية التسليم :
نصت المادة 367/01 من ق.م.ج على أنه "يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته و إلانتفاع به دون عائق ولو لم يتسلمه تسلما ماديا، ما دام البائع قد أخبره بأنه مستعد لتسليمه بذلك ويحصل التسليم علـى النحـــــو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع."
يتم التسليم في العقود الإلكترونية بوضع المبيع تحت تصرف المشتري أو العميل بحيث يتمكن من حيازته وإلانتفاع به دون عائق، و لو لم يتم تسليمه ماديا مادام البائع قد أعلمه بأنه مستعد لتسليمه، ولا يتم ذلك إلا بإيصاله إليه، مالم يتفق المتعاقدان على غير ذلك[footnoteRef:96]. [96:  لزعر وسيلة، المرجع نفسه، ص 185.] 

ومن هنا نستنتج أن التسليم نوعان :
1. التسليم القانوني :
يتحقق التسليم القانوني بوضع المبيع تحت تصرف المستهلك بالطريقة التي تتفق مع طبيعته، وبإعلام البائع المشتري بوضع المبيع تحت تصرفه[footnoteRef:97]. [97:  حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص 382.] 

2. التسليم الحكمي : 
نصت عليه المادة 376 من ق. م. ج وتنص: «وقد يتم التسليم بمجرد تراضي الطرفين على المبيع، إذا كان المبيع موجودا تحت يد المشتري قبل المبيع أو كان البائع قد إستبق المبيع في حيازته يعد البيع لسبب آخر لا علاقة له بالملكية."
ثالثا : زمان و مكان التسليم
تعد مسألة تحديد زمان ومكان التسليم من المسائل الهامة في كل عقد، لاسيما وأن العقد الإلكتروني يبرم عن بعد ومن طرف شخصين لا يجمعهما مجلس ولا زمان وأحد، وفيما يلي سنبين مكان وزمان التسليم.
1. زمان التسليم :
نصت المادة 281 من ق.م.ج على " يجب أن يتم الوفاء فور ترتيب الإلتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضي بغير ذلك، غير أنه يجوز للقضاة نظرا لمركز المدين، ومراعاة للحالة الإقتصادية أن يمنحه آجإلا ملائمة للظروف دون أن تتجاوز هذه الآجال مدة سنة وأن يوقفوا التنفيذ مع إبقاء جميع الأمور على حالها."
ترك القانون للمتعاقدين الحرية في تحديد زمان التسليم، فقد يكون ذلك فور إبرام العقد أو بعد إبرامه في أجل معين أو في آجال متتالية، فإذا لم يوجد إتفاق على زمان التسليم، فيجب أن يتم التسليم فور الإنتهاء من إبرام العقد، ويمكن أن يتأخر التسليم بعض الوقت بحسب ما يقضي به العرف وطبيعة المبيع[footnoteRef:98]. [98:  مناني فراح، العقد الإلكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص 208] 

2. مكان التسليم:
نصت المادة 368 من ق.م.ج على أنه " إذا وجب تصدير المبيع الى المشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد إتفاق يخالف ذلك."
فتكون عملية تسليم المحل في المكان التي تم الإتفاق عليه والمحدد في العقد، وذلك إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة، وإذ خلا العقد من ذلك فيحدد مكانه حسب ما يقتضيه العرف وطبيعة الشيء، إلا أن القوانين الخاصة بالتجارة والمعاملات الإلكترونية لم تعالج هذا الموضوع إنما تم إسناده الى التشريع المدني أي القواعد العامة لنظرية العقد[footnoteRef:99]. [99:  محمد فواز المطالقة، المرجع السابق، ص 101] 

رابعا: جزاء الإخلال بالتسليم :
	يكون المتدخل مخلا بإلاتزام في حالة إمتناعه عن التسليم، و في حالة تأخره في التسليم عن الميعاد المتفق عليه، أو إذا سلم المبيع من غير الحالة التي كان عليها وقت إنعقاد العقد، في هذه الحالة يجوز للمشتري أن يطلب التنفيذ العيني، كما يجوز له طلب فسخ العقد وللقاضي السلطة التقديرية في تقديره، وفي كلتا الحالتين له حق المطالبة بالتعويض إذا إقتضى الظرف ذلك[footnoteRef:100]. [100:  خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني، الجزء الرابع (عقد البيع)، دار المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2000، ص 140-141] 

	وفي حالة هلاك المبيع بفعل المشتري قبل التسليم، فهنا وجب عليه دفع الثمن كاملا للبائع و قد يحدث الهلاك بفعل القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ قبل التسليم فحسب المادة 369 ق.م.ج يقع الهلاك على البائع وليس المشتري، لأن الملكية لا تخص المشتري فعلا إلا عند التسليم، كما أنه يجب التمييز بين نوع الهلاك الذي يلحق المبيع إذا ما كان هلاك كلي أو جزئي[footnoteRef:101]. [101:   قواص منية، تمديد عقود التجارة الإلكترونية، مذكرو مقدمة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص قانون أعمال، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2020-2021، ص 34.] 

الفرع الثاني: إلتزام المتدخل بتقديم خدمة 
	هناك العديد من الخدمات التي تقدم على شبكة الأنترنت ومن ذلك على سبيل المثال تقديم الإستشارات القانونية من قبل المحامين، أو الإشتراك في بنوك المعلومات، ويلاحظ أن هذا الإلتزام غالبا ما يكون مستمرا لفترة من الزمن، فعقد الإشتراك مثلا في قواعد المعلومات عبر شبكة الأنترنت لا يمكن تنفيذه في لحظة واحدة بل يكون تنفيذه متتابع على فترات زمنية مستمرة[footnoteRef:102]. [102:  مناني فرح، العقد الإلكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص 209.] 

	وكقاعدة عامة فإن الإلتزام بأداء خدمة هو إلتزام بتحقيق نتيجة ما لم يتضح من نصوص العقد أن هدا الإلتزام يتعلق ببدل عناية لذا لا يستطيع المورد التخلص من المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبي. 



[bookmark: _Toc106728646]المطلب الثاني: إلتزامات المستهلك
كما ينشأ العقد الإلتزامات على عاتق البائع فهو ينشأ إلتزامات على عاتق المشتري، تتمثل في دفع الثمن دفعا إلكترونيا وأصبح من غير الممكن أن يتم الدفع في هذه المعاملات بالطرق التقليدية المعتمدة على النقد الورقي والمعدني وهو ما تطلب إيجاد طرق جديدة للدفع تستجيب متطلبات خاصة بهذه المعاملات[footnoteRef:103]، ثم التوصل الى نظام دفع حديث ومتطور يسمى نظام الدفع الإلكتروني (الفرع الأول) وبعد الدفع يقابله إلتزام بتسلم المبيع (الفرع الثاني). [103:  حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص416] 

الفرع الأول : إلتزام المستهلك بالدفع الإلكتروني (السداد الإلكتروني)
أهم إلتزام يترتب على المشتري الإلتزام بدفع الثمن ويسمى الدفع الإلكتروني والهدف منه تغطية المنفعة الإقتصادية بالنسبة إلى المتعاملين في التجارة الإلكترونية عن طريق إتاحة تحويل ثمن الخدمة والسلعة المشترية إلى الطرف المستفيدة من خلال تكنولوجيا الشبكات[footnoteRef:104]  [104:  رواقي سميحة، متناني خلود، المرجع السابق، ص 60] 

 	يعتمد نظام الدفع الإلكتروني على إستخدام تقنيات الإتصالات الحديثة لتنفيذ عمليات البحث حيث تتصف وسائل الدفع الإلكتروني باللامادية اللاملموسة والتعامل بها في فضاء رقمي إفتراضي.
أولا : خصائص الدفع الإلكتروني 
يتميز الدفع الإلكتروني بعدة خصائص جعلته يحتل مكانة رئيسية وأساسية في ميدان التجارة الإلكترونية، وذلك مراعاة لمقتضيات تطورها المستمر والسريع، وعليه سنبين خصائصه من خلال الصفة الدولية، ومن حيث الجهة التي تقوم بالدفع، ومن حيث وسائل الأمان الفنية على التوالي:
1. من حيث الصفة الدولية :
يعتبر الدفع الإلكتروني وسيلة مقبولة من جميع الدول، حيث أنه يحظى بالقبول العام من جانب المؤسسات و الأفراد المتعاملين به خاصة مع التوجه نحو عولمة المبادلات التجارية حيث يتم إستخدامه لتسوية الحساب في المعاملات التي تتم عبر فضاء إلكتروني بين المستخدمين في كل أنحاء العالم[footnoteRef:105]، وهذا راجع للطبيعة الدولية لعقد البيع الإلكتروني. [105:  شايب بوزيان، ضمانات حسن تنفيذ عقد البيع الإلكتروني، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابو بكر بلقايد، تلمسان، 2015-2016، ص 107] 

2.  من حيث الجهة التي تقوم بخدمة الدفع الإلكتروني :
الدفع الإلكتروني يتم عبر مزودي الخدمة الإلكترونية التي تتمثل في شركات إلكترونية فتحل محل المصرف، بأداء خدمة الدفع، وتعتبر هذه الشركات أكثر مرونة من البنوك بالنسبة إلى زبائنها حيث تستخدم تقنيات حديثة جعلت من خدماتها أكثر سرعة وأكثر مرونة من خدمات البنوك العادية[footnoteRef:106]. [106:  حكيم يامنة، النظام القانوني للعقد الإلكتروني (دراسة مقارنة)، مذكرة تخرج انيل شهادة ماستر، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 2018-2019، ص 58.] 

3. من حيث وسائل الأمان الفنية :
بما أن الدفع الإلكتروني يتم في فضاء عالمي مفتوح يستقبل جميع الأشخاص من مختلف البلدان، فليس من المستبعد أن تكون أرقام البطاقات النقدية الإلكترونية محل سرقة وسطو، لذا وجب أن تتمتع وترتبط وسائل الدفع الإلكترونية بوسائل أمان فنية تعمل على تحديد هوية كلا من المدين والدائن أثناء القيام بالدفع، وأن تتم بطريقة مشفرة وبرامج خاصة معدة لهدا الغرض كبرنامج عمل أرشيف للمبالغ التي يتم السحب عليها إذ بهذه الطريقة سيكون من السهل الرجوع اليها[footnoteRef:107]. [107:  رواقي سميحة، متناني خلود، المرجع السابق، ص 62] 

ثانيا: وسائل الدفع الإلكتروني 
نص المشرع الجزائري في قانون النقد والقرض في المادة 69 منه على ما يلي: "تعتبر وسائل دفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال مهما يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل"[footnoteRef:108] [108:  أمر رقم 03-11، مؤرخ في 26/08/2003، يتضمن قانون النقد و القرض، الجريدة الرسمية، العدد 52، صادر بتاريخ 27/08/2003.] 


وعليه نميز بين نوعان من وسائل الدفع وهي :
1. وسائل الدفع المطورة :
هذه الوسائل يتم التعامل بها في ظل الدفع التقليدي، إلا أنه بظهور التطور التكنولوجي تغيرت طرق معالجتها وطرق تداولها وهي :
1. التحويل المصرفي: 
هذه الطريقة تتم بتحويل مبلغ معين من حسابات المدين إلى حساب الدائن دون اللجوء الى استعمال بطاقات الدفع، فالعملية تتم بطريقة مباشرة عبر الشبكة الإلكترونية، حيث أن أمر الدفع تملكه الجهة التي تقوم على إدارة عملية الدفع الإلكتروني[footnoteRef:109]. [109:  حكيم يامنة، المرجع السابق، ص 59.] 

2. بطاقة إلائتمان :
وتخول هذه البطاقة لحاملها إمكانية الحصول على السلع والخدمات عن طريق إستخدامها بحيث يحصل المورد على الثمن من المصرف الذي يتولى تسديد قيمة السلعة أو الخدمة، يقوم بعد ذلك بمطالبة العميل بالتسديد خلال الأجل المتفق عليه، والجهات المصدرة لهذه البطاقة تحصل على فوائد مقابل توفير اعتماد حاملها ولذلك هذه البطاقات هي أداة إئتمان حقيقية، فضلا عن كونها أداة للوفاء ولا تمنح المصارف أو البنوك هذه البطاقات إلى عملائها إلا بعد التأكد من ملائمتهم كأن يكون للعميل ودائع تضمن المبلغ الذي سحبه، أي بمعنى الحصول منه على ضمانات عينية أو شخصية كافية[footnoteRef:110]. [110:  حكيم يامنة، المرجع السابق، ص 60] 

3. الشيك الإلكتروني:
هو إلتزام قانوني بسداد مبلغ معين في تاريخ محدد لصالح شخص أو جهة معينة، ويتم تحريره بواسطة أداة إلكترونية ويتم تذييله بتوقيع إلكتروني ويتمتع بقوة الشيك الورقي في الدول التي تعترف بصحة التوقيع الإلكتروني[footnoteRef:111]. [111:  رواقي سميحة، متناني خلود، المرجع السابق، ص 64] 



2. وسائل الدفع الحديثة:
لم يتوقف التطور التكنولوجي على أنظمة معالجة وتداول وسائل الدفع التقليدية بل أنتج هذا التطور وسائل حديثة تماشيا مع متطلبات التجارة الإلكترونية والعقود الإلكترونية، وتتمثل في :
1. النقود الإلكترونية :
يصطلح على تسميتها أيضا النقود الرقمية أو الرمزية أو النقود القيمة، وتعرف النقود الإلكترونية بأنها نوع جديد من العملة فهي بديل إلكتروني للنقود قابل للتخزين والتداول مع عدم قابلية تزييفه، وهي عبارة عن أإرقام يتم نقلها من الكمبيوتر الخاص بالمصرف إلى الكومبيوتر الخاص بالمشتري ومنه إلى الكمبيوتر الخاص بالبائع أو المورد عن طريق القرص الصلب المثبت على جهاز الكومبيوتر، ويستطيع بعد ذلك المورد أن يحول النقود الإلكترونية التي أضيفت إلى حسابه إلى نقود حقيقية عن طريق المصرف [footnoteRef:112]. [112:  محمد سعيد أحمد إسماعيل، أساليب الحماية القانونية للمعاملات التجارية الإلكترونية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2009، ص 323.] 

2. محفظة النقود الإلكترونية :
محفظة النقود الإلكترونية هي عبارة عن محفظة نقود مجازية يمثلها المشتري لدى مؤسسة مالية متخصصة، يتم تمويلها بإيداع رصيد مالي بإستخدام بطاقة إعتماد المصرفية، ويجري العمل بها بخصم الثمن من محفظة النقود الخاصة بالمشتري لتضاف إلى محفظة النقود الخاصة بالبائع في المؤسسة المالية نفسها، وتمتاز هذه الوسيلة بأنها تحقق أمن تبادل النقد عبر شبكة الأنترنت لأنها تعتمد على عملية حسابية دقيقة كما تساهم في الوقت ذاته بتحديد شخصية أطراف التعامل كما تمتاز بقلة تكلفتها مقارنة مع بطاقات الإئتمان، إلا أنه بالرغم من هذه المزايا فمحفظة النقود الإلكترونية تواجهها بعض الصعاب من الناحية الفنية إذ يتعين أن يكون كلا طرفي التعامل مالكا لمحفظة النقود الإلكترونية لدى نفس المؤسسة المالية، ومن الناحية القانونية، بالرغم من أنها نقود مجازية إلا أنها مبرئة للذمة، ولذلك اعتبر بعض الشراح الفرنسيين أن النقود الإلكترونية تعتبر تعديا على سلطة الدولة في احتكار عمليات صك النقود.
ثالثا: زمان ومكان تنفيذ الإلتزام بالدفع الإلكتروني 
متى إستحق دفع الثمن فهو واجب الوفاء في زمان ومكان خاص وهو الذي سنبينه على التالي:
1. زمان تنفيذ الإلتزام بالدفع الإلكتروني:
تنص المادة 388 من ق.م.ج على أنه: "يكون ثمن المبيع مستحقا في الوقت الذي يقع فيه تسليم المبيع ما لم يوجد إتفاق، وعرف يقضي بغير ذلك"[footnoteRef:113].  [113:  الأمر 75-58، المرجع السابق] 

فزمان دفع الثمن مرتبط بزمان تسليم المبيع للمشتري وفي حالة عدم تحديد وقت تسلم المبيع فإن الثمن يستحق وقت إبرام العقد، إلا أنه يجوز الإتفاق على مخالفة هذه الأحكام بالإتفاق بين الأطراف، و بالنسبة لزمان الوفاء بالثمن في العقود الإلكترونية فنادرا ما يتم الوفاء خارج وقت إبرام العقد غير أنه في العقود المبرمة عبر شبكة الواب غالبا ما يكون فيها الدفع قبل تنفيذ العقد بإعتبار أن البائع هو الذي يضع هذا الشرط قبل توريده أو تسليمه للشيء، ويرى البعض أنه في ظل البيئة الإلكترونية وما تعتمد عليه من عمليات تشغير وتوثيق من جهات المصادقة، يمكن للمشتري الخروج من القاعدة العامة، التي تقضي بدفع الثمن أثناء تسليم المبيع له وذلك بدفع الثمن قبل تسلمه المبيع، بإعتبار هذه الجهات ستزوده بشهادة مصادقة بدفع الثمن، كما يجب منح الحرية للأطراف المتعاقدة في تحديد زمان تنفيذ الوفاء بالثمن إن كان قبل أو بعد تسلم المبيع [footnoteRef:114].  [114:  حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص 442] 

2. مكان تنفيذ الإلتزام بالدفع الإلكتروني :
تنص المادة 387 ق.م.ج على أنه : " يدفع ثمن المبيع من مكان تسليم المبيع ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك، فإذا لم يكن ثمن المبيع مستحقا في وقت تسلم المبيع وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت إستحقاقه الثمن."
أن مكان دفع الإلكتروني هو المكان الذي يوجد فيه المشتري وقت إستحقاق الثمن[footnoteRef:115]، فيرى البعض أن مكان تنفيذ الدفع الإلكتروني يجب تركه لحرية الأطراف، وفي حالة غياب الإتفاق بين الأطراف تطبق القاعدة العامة المطبقة على العقد إلى أن الممارسات التطبيقية تحدد مكان تنفيذ الإلتزام بالوفاء في العقد الإلكتروني بالمكان الذي يتواجد به موزع الأنترنت الخاص بالموجب لما يكون العقد مبرم عبر البريد الإلكتروني فهو المكان الذي تتواجد فيها معظم النشاطات التجارية للتاجر[footnoteRef:116]. [115:  خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص 189]  [116:  حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص 444.] 

الفرع الثاني: إلتزام المستهلك بتسلم المبيع 
يعتبر إلتزام المشتري بتسلم المبيع إلتزاما هاما وأساسيا، لأن به يتحقق إلاستلاء الفعلي للمشتري على المبيع وهو المقابل لإلتزام البائع بالتسليم، فلا أثر قانوني لهذا الإلتزام ما لم يتم إستلامه وادخاله في حيازة المشتري، ويتفق هذا الإلتزام مع إلتزام المتدخل في إرتباطه بزمان ومكان، ونفقات واجبه الدفع.
أولا: زمان ومكان تسلم المبيع 
نصت المادة 394 من ق.م.ج على " إذا لم يعين الإتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن يتسلمه دون تأخير، بإستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية التسلم."[footnoteRef:117] [117:  الأمر 75-58، المرجع السابق.] 

نستنتج من خلال نص هذه المادة أن زمان ومكان المبيع يحدده الإتفاق القائم بين البائع والمشتري، وإن تم فيجب معرفة حكم العرف بذلك، وإن لم يكن هناك إتفاق فيكون زمان ومكان تسلم المبيع هو زمان ومكان تسليم المبيع للبائع[footnoteRef:118]. [118:  خليل احمد حسن قدادة، مرجع السابق، ص 205.] 

النسبة لزمان ومكان تسلم المبيع في العقد الإلكتروني، إذا ما تعلق بالخدمات فيكون فوريا ومباشرة على الخط حسب وسيلة الإتصال، فزمان التسليم هو وقت دخول الخدمة لموقع المشتري بينما مكان التسليم هو مكان وصول رسالة البيانات الإلكترونية حسب وسيلة الإتصال، التسليم في مكان اقامة المشتري مالم يوجد لإتفاق يقضي بغير ذلك[footnoteRef:119]. [119:  مخلوفي عبد الوهاب، المرجع السابق، ص 160.] 

كما أن الظاهر على واقعة تسليم سلعة أو خدمة متعاقد عليها أنها تخضع لإتفاق الطرفين أولا ثم لأحكام التعامل ثانيا وذلك إستنادا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، إذ أصبح من المتعارف عليه اليوم بأن يكون التسليم بمكان المشتري، لاسيما في حالات التعاقد عن بعد[footnoteRef:120]. [120:   عمر خالد زريقات، عقود التجارة الإلكترونية، عقد البع المبرم عبر الأنترنات، دراسة تحليلية، ط1، دار عامة للنشر والتوزيع، عمان، 2007، ص 318-319.] 

وكما تجدر الإشارة إلى أن زمان ومكان التسليم يخضع لإرادة الطرفين فإن تحديدها لا يثير إشكالا إلا أنه قد لا يتم تحديد وقت التسليم في العقد والتوصل من خلالها إلى تحديد الوقت المناسب أو العمل بما أقره العرف من خلال تحديد المدة التي إستقر عليها[footnoteRef:121]. [121:   محمد فواز المطالقة، المرجع السابق، ص 107] 

ثانيا: إلتزام المستهلك بنفقات تسلم المبيع 
نصت المادة 395 من ق.م.ج على أنه "أن نفقات تسلم المبيع تكون على المشتري ما لم يوجد عرف أو إتفاق يقضي بغير ذلك.'
نستنتج من نص المادة أن إتفاق تسلم المبيع تقع على عاتق المشتري لأنه المدين بتنفيذ الإلتزام بتسلم المبيع، وتشتمل النفقات كل المصروفات اللازمة لنقل المبيع من مكان تواجده إلى المكان الذي يريده المشتري ومصروفات الشحن والتفريغ والرسوم الجمركية أن كان المبيع واجب التصدير [footnoteRef:122]. [122:  حكيم يامنة، المرجع السابق، ص 65.] 

[bookmark: _Toc106728647]المبحث الثاني: إثبات العقد الإلكتروني
بعد تطور التكنولوجيا الحديثة وفي ظل ثورة المعلومات والإتصالات تطور الأمر أكثر بعد إنتشار الأنترنت التي من خلالها تتم التجارة الإلكترونية، نتج عنها عدة تغيرات في المفاهيم القانونية كالكتابة والمحرر والتوقيع[footnoteRef:123]، فقد أثرت الطبيعة الإلكترونية لهذه العقود على الوسائل التقليدية المتبعة في الإثبات، فبعدما كانت الكتابة محررة على الورق والتوقيع يتم بخط اليد أو البصمة أو بالختم، أصبح الإثبات يتم بواسطة الكتابة والتوقيع الإلكترونيين والذي يواكب التطور في مجال التجارة الإلكترونية، وأصبح إثبات المعاملات أو العقود الإلكترونية من أهم الأمور التي يهتم بها أطراف المعاملة الإلكترونية [footnoteRef:124]. [123:   يوسف احمد النوافلة، الإثبات الإلكتروني في المواد المدنية والمصرفية دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 2012 ص15.]  [124:  محمد حسين منصور، الإثبات العقد الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 2009، ص269.] 

ونظرا لأهمية الإثبات في العقد الإلكتروني نتطرق في مبحثنا هذا إلى الكتابة الإلكترونية في المطلب الأول وفي المطلب الثاني سنتناول التوقيع الإلكتروني.
[bookmark: _Toc106728648]المطلب الأول: الكتابة الإلكترونية
تعد الكتابة من أهم طرق إثبات التصرفات القانونية، وفي ظل التعاملات الإلكترونية تحولت عملية الكتابة على الدعامة المادية إلى الكتابة على الدعامة الإلكترونية مما أثار بعض التساؤلات حول مدى إعتبار ما يتم تدوينه على الوسائط الإلكترونية من قبل الكتابة المعتاد بها في الإثبات ومدى حجيتها عند تمسك أحد الأطراف بها[footnoteRef:125]، سنتناول في هذا المطلب الإطار القانوني للكتابة الإلكترونية في الفرع الأول وفي الفرع الثاني الحجية القانونية للكتابة الإلكترونية. [125:  بودشيشة سمية، اثبات العقد الإلكتروني، مذكرة لنيل شهادة ماستر تخصص قانون أعمال، قسم الحقوق، جامعة الشهيد حمد الخضر، الوادي، الجزائر، 2016-2017، ص 10.] 

الفرع الأول: الإطار القانوني للكتابة الإلكترونية
أولا: تعريف الكتابة الإلكترونية
هي الكتابة التي تكون على شكل معادلات خوارزمية تنفذ من خلال عمليات إدخالها وإخراجها من خلال شاشة الحاسوب والتي تتم من خلال تغذية الجهاز بهذه المعلومات عن طريق وحدات الإدخال المتمثلة في لوحة المفاتيح أو إسترجاع المعلومات المخزنة في وحدة المعالجة المركزية، وبعد الإنتهاء من معالجة البيانات يتم كتابتها على أجهزة الإخراج المتمثلة في شاشة أو طباعة هذه المحررات على الطابعة أو الأقراص الممغنطة أو أي وسيلة تخزين البيانات[footnoteRef:126]. [126:  محمد لورنس عبيدات، إثبات المحرر الإلكتروني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الإردن، 2019، ص 79.] 

ولقد أورد المشرع الجزائري تعريف الكتابة في المادة 323 مكرر من ق.م.ج على أنها " ينتج الإثبات بالكتابة من تسلسل الحروف أو أوصاف أو أرقام أو أية علامات أو رموز ذات معنى مفهوم، مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها وكذا طرق إرسالها" [footnoteRef:127]، وكما هو الملاحظ هنا إستعمل المشرع الجزائري عبارة "أيا كانت الوسيلة التي تتضمنها" و الأصح هو "أيا كانت الدعامة التي تتضمنها"[footnoteRef:128] [127:  القانون رقم 10-05 المؤرخ 20/06/2005 معدل ومتمم للقانون المدني، ج.ر، عدد 44، الصادرة في 26/06/2005، ص 17.]  [128:  مناني فراح، العقد الإلكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص 172.] 

 ثانيا: شروط الكتابة الإلكترونية
لتؤدي الكتابة الإلكترونية وظيفتها في الإثبات كدليل على صحة التصرف القانوني ومضمونه لابد من توفرها على مجموعة من الشروط والمتمثلة فيما يلي :
1. أن تكون قابلة للقراءة: بمعنى أن يكون المحرر المتضمن الكتابة مفهوما و واضحا من خلال كتابته بحروف أو رموز أو أرقام أو بيانات ليتسنى استيعابه وإدراك محتواه [footnoteRef:129]، ولقد نص المشرع الجزائري على هذا الشرط في المادة 323 مكرر ق.م.ج بأن تكون الكتابة مدونة بحروف أو رموز مفهومة للشخص الذي يراد الإحتجاج عليه بالسند الإلكتروني الذي تضمن الكتابة [footnoteRef:130]. [129:  حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص 330.]  [130:  المرجع نفسه، ص 279.] 

2.  الإستمرارية والدوام: في البداية هذا الشرط كان محل تردد في مدى تحققه وذلك لأن الدعائم التي تحفظ الكتابة الإلكترونية تتميز بالحساسية مما يجعلها معرضة للتلف سواءا بإرتفاع قوة التيار الكهربائي أو بإرتفاع درجة حرارة التخزين مما يترتب على ذلك عدم تحققها للشرط، ومع استحداث تقنيات ووسائل إحتفاظ متطورة ساهمت على توفير إمكانية حفظ الكتابة الإلكترونية بصفة مستمرة بل وأحسن من حفظ الكتابة التقليدية التي تتلف مع الزمن[footnoteRef:131]،  وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يحدد الشكل أو الطريقة الي الحفاظ على بيانات المحرر الإلكتروني. [131:  إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص 212، 213.] 

والمقصود بهذا الشرط هو أن يتم تدوين الكتابة على دعامة تسمح بثباتها عليها وإستمرارها بمعنى الإحتفاظ بها لفترة طويلة من الزمن حتى يمكن الرجوع إليها وقت الحاجة سواءا لمراجعة بنود العقد أو لعرضة على القضاء عند حدوث نزاع بين أطرافه[footnoteRef:132]. [132:  عبد الفتاح بيومي حجازي، التوقيع الإلكتروني في النظم القانونية المقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ص 334.] 

3. الثبات أو عدم القابلية للتعديل: لكي يصبح للدليل الكتابي حجية في الإثبات يشترط ألا يكون قابل للتعديل، ونظرا لكون الكتابة الإلكترونية غير مادية فهي تتميز بقدرة الأطراف على تعديلها سواء بالإضافة أو الإلغاء أو إعادة تنسيق المحرر الإلكتروني دون ترك أي أثر مادي يمكن ملاحظته ولقد تصدى التطور التكنولوجي لهذه المشكلة من خلال إستخدام برامج الحاسوب التي تسمح بتعديل النص الإلكتروني إلى صورة ثابتة لا يمكن تعديلها[footnoteRef:133]. [133:  إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص 217.] 

والهدف من هذا الشرط توفير عنصر الأمان في الدليل حتى يمكن التمسك به ومنحه الحجية القانونية[footnoteRef:134]، وبالرجوع للمشرع الجزائري نجده ينص على هذا الشرط في العبارة الأخيرة من المادة 323 مكرر1 بأنه: "... في ظروف تضمن سلامتها". [134:  حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص 28] 

4. التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها: وضع المشرع الجزائري في نص المادة 323 مكرر1 من ق.م.ج شرط آخر لقبول الكتابة الإلكترونية في الإثبات ألا وهو إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها، والملاحظ أن المشرع الجزائري في هذه المادة قد ساوى بين الكتابة التقليدية والكتابة الإلكترونية أي لم يضع أي فاصل يدل على وجود فارق بينهم شرط التأكد من هوية الشخص المصدر لهذه الكتابة، وهذا ما نص عليه قانون الأونسيترال النموذجي المتعلق بالتجارة الإلكترونية في المادة 10 [footnoteRef:135]. [135:  بودشيشة سمية، المرجع السابق، ص 20.] 

كما أننا نجد أن المشرع الجزائري لم يحدد إلى يومنا هذا كيفية تطبيق هذا الشرط المتعلق بكيفيات التأكد من هوية الشخص الذي صدرت منه الكتابة الإلكترونية، وفي هذا الصدد يرى الدكتور زروق يوسف أن المشرع الجزائري نص في المادة 323 مكرر 1 من ق.م.ج على عبارة " الشخص الذي أصدرها " والأجدر أن يكون مضمون الشرط هو "المنسوب إليه الكتابة" وهو أكثر دقة من جعل الشرط "الشخص الذي صدرت منه الكتابة"[footnoteRef:136].  [136:  زروق يوسف، حجية وسائل الإثبات الحديثة، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة أبو بكر القايد، تلمسان، الجزائر، 2012، ص 181.] 

الفرع الثاني: الحجية القانونية للكتابة الإلكترونية
نظم المشرع الجزائري الإثبات بالكتابة الإلكترونية بمناسبة تعديله للقانون المدني سنة 2005، حيث نصت المادة 323 مكرر 1 على أنه " يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالكتابة على الورق، بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها، وأن تكون معدة في ظروف تضمن سلامتها" [footnoteRef:137]. [137:  القانون رقم 10-05 المرجع السابق، ص 17.] 

من خلال هذا النص منح المشرع الجزائري لعنصر الكتابة الإلكترونية نفس المركز القانوني المعتمد عليه في الكتابة العادية سواء كانت رسمية أو عرفية، وبالتالي يمكن القول أن للكتابة الإلكترونية نفس قوة حجية الإثبات للكتابة التقليدية إذا ما تحقق الشرطين:
· إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها.
· ثبات الكتابة أو عدم قابليتها للتعديل.
فلقد منحها المشرع الجزائري الحجية الكاملة وبالتالي هو أخذ بمبدأ تكافؤ المحررات الإلكترونية والورقية[footnoteRef:138].  [138:  مناني فراح، المرجع السابق، ص 182.] 

ويعود المصدر التاريخي لإهتمام المشرع الجزائري بالكتابة الإلكترونية إلى القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكتروني الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1996 في المادة 6 تحت عنوان " الكتابة الإلكترونية "[footnoteRef:139]. [139:  القانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية رقم 162-51 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16/12/1996.] 


[bookmark: _Toc106728649] المطلب الثاني: التوقيع الإلكتروني 
يعتبر التوقيع وسيلة إثبات أقرها المشرع الجزائري من خلال المادة 327/2 من ق.م وفق الشروط المذكورة في المادة 323 مكرر 1، ولقد ظهر مع المعاملات البنكية بإستعمال بطاقة الإئتمان بالسحب من المراكز الآلية للسحب النقدي وكذا في المعاملات التجارية حتى انتقل إلى المحررات الإلكترونية والعقود المبرمة بين أشخاص من مواقع مختلفة.
ولتوضيح التوقيع الإلكتروني أكثر سنتطرق إلى الإطار المفاهميمي للتوقيع ال"إلكتروني في الفرع الأول وفي الفرع الثاني سنتناول الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني. 
الفرع الأول : الإطار المفاهيمي للتوقيع الإلكتروني 
 أولا: تعريف التوقيع الإلكتروني 
يتمثل التوقيع الإلكتروني في علامة شخصية خاصة ومميزة يضعها الشخص بإسمه أو ببصمته، أو بأي وسيلة أخرى على مستند للإقرار والإلتزام بمضمونه[footnoteRef:140]. [140:  يحي بكوش، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1981، ص 130.] 

إعتمد المشرع الجزائري مصطلح "التوقيع الإلكتروني" لأول مرة في نص المادة 327/2 من ق.م.ج المعدلة بالقانون 05-10 التي تنص على: ".... يعتد بالتوقيع الإلكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة 323 مكرر أعلاه...." وذلك من أجل إضفاء الحجية على المحررات الإلكترونية وتماشيا مع المستجدات التقنية والدولية المتعلقة بالكتابة والتوقيع الإلكترونيين، ولكنه لم يعرف هذا المصطلح في القانون المدني و تدارك الوضع وعرفه في المرسوم التنفيذي07- 162 [footnoteRef:141]، في المادة 3 مكرر منه على أن: " التوقيع الإلكتروني هو معطى ينجم عن استخدام أسلوب عمل يستجيب للشروط المحددة في المادتين 323 مكرر و323 مكرر 1 من القانون المدني"[footnoteRef:142]، وتتمثل هذه الشروط في نفس الشروط المنصوص عليها في الكتابة الإلكترونية التي ذكرناها سابقا. [141:  المرسوم التنفيذي رقم 07- 162 المؤرخ في 30/05/2007 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 05-183 المؤرخ في 9/5/2005 ومتعلق بنظام الإستغلال المطبق على كل نوع من انواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف المواصلات السلكية واللاسلكية.]  [142:  بلقاسم حامدي، إبرام العقد الإلكتروني، أطروحة دكتوراه نخصص قانون أعمال، جامعة باتنة، 2015، ص 212.] 

ولقد كان المشرع الجزائري يقصر التوقيع على الإمضاء فقط في المادة 327 من القانون المدني قبل تعديله، غير أنه بصدور القانون رقم 05-10 أضاف أشكالا جديدة لدعم موثوقية المحرر إلى جانب التوقيع بحديثه عن البصمة[footnoteRef:143] [143:  عبد الله نوار شعت، الإثبات والإلتزامات في العقود الإلكترونية، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2017، ص 308.] 

ثانيا: صور التوقيع الإلكتروني 
يتخذ التوقيع الإلكتروني صورا حسب الطريقة التي تم بها أو مدى الحماية التي توفرها، وتتمثل هذه الصور في:
1. صور التوقيع الإلكتروني الفقهية: 
1. التوقيع البيومتري: يعتمد هذا الصنف من التوقيع على تكنولوجيات البصمات الخاصة بالموقع لتمكين التعرف على مستعمل الجهاز، وعادة ما تشمل هذه البصمات البصمة الشخصية ومعالم الوجه والعين واليد وكذا الصوت، وعلى هذا الأساس يعتبر التوقيع البيومتري الأوثق تكنولوجيا لتمييز مستعملي التكنولوجيات الحديثة[footnoteRef:144]. [144:  بشار محمود دودين، المرجع السابق، ص 253.] 

2. التوقيع بالقلم الإلكتروني: كما يبينه العنوان فإن التوقيع هنا يكون بواسطة قلم إلكتروني يوقع بيد الشخص على شاشة الكمبيوتر بإستخدام برنامج خاص بالتصوير الضوئي إلى المحرر الإلكتروني[footnoteRef:145]. [145:  خالد ممدوح إبراهيم، المرجع السابق، ص 200.] 

3. التوقيع الرقمي: يعتبره بعض الفقه أنه من أشمل الصور المعروفة للتوقيع الإلكتروني والمتداول عليها عبر شبكة الأنترنت، ويقصد به كل ما يتعلق ببيانات أو معلومات متصلة بمنظومة بيانات أخرى بموجب شفرة، وبمفهوم أدق يحول التوقيع إلى أرقام ويتم بعد ذلك حفظه في ذاكرة الحاسوب ولا يمكن أن يعاد فتح المحرر إلى صيغته الأصلية والمقروءة إلا من طرف الشخص الذي لديه المعادلة [footnoteRef:146]. [146:  موسى نسيمة، إثبات العقد الإلكتروني، في التشريع الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإقتصادية والسياسية، المجلد 02، العدد 54، 1 جويلية 2014، ص 132.] 


2. صور التوقيع الإلكتروني في التشريع الجزائري:
بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 15/04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكتروني، نجد أن المشرع الجزائري قد ذكر نوع وحيد للتوقيع الإلكتروني وهو"التوقيع الإلكتروني الموصوف" المنصوص عليه في المادة 7 بقوله هو التوقيع الذي يتوفر على الشروط التالية: 
· أن ينشأ على أساس شهادة التصديق الإلكتروني موصوفة.
· أن يرتبط بالموقع دون غيره.
· أن يكون مصمما بواسطة آلية مؤمنة خاصة بإنشاء التوقيع الإلكتروني.
· أن يكون منشأ بواسطة وسائل تكون تحت التحكم الحصري للموقع.
· أن يكون مرتبط بالبيانات الخاصة به، بحيث يمكن الكشف عن التغيرات اللاحقة بهذه البيانات[footnoteRef:147] [147:  بودشيشة سمية، المرجع السابق، ص 50.] 

وبالرجوع إلى النص المادة 8 من نفس القانون نجد أن المشرع الجزائري إعتبر التوقيع الموصوف وحده الممثل الوحيد عن التوقيع الإلكتروني.
ومن خلال ما سبق نستنتج أن صور التوقيع الإلكتروني تختلف عن بعضها البعض من حيث درجة الثقة وهذا حسب الإجراءات المتبعة في إصدارها وتأمينها والتقنيات المستعملة فيها.
ثالثا: وظيفة التوقيع الإلكتروني
يقوم التوقيع الإلكتروني بمجموعة من الوظائف مثله مثل التوقيع التقليدي، وتتمثل هذه الوظائف في:
1. تحديد شخصية أو هوية الشخص الموقع: إن الغاية من التوقيع هو نسبة ما ورد في المحرر أو السند للشخص الموثق عليه[footnoteRef:148]، ولقد نص المشرع الجزائري على هذه الوظيفة من خلال المادة 323 مكرر1 من ق.م.ج والتي نصت على شروط الإعتداد بالتوقيع الإلكتروني من بينها التدليل على هوية الشخص الموقع، كما نص عليها من خلال المرسوم التنفيذي 07-162، والقانون 15-04 في المادة 7 حيث إشترط على التوقيع الإلكتروني أن يكون محدد تحديدا دقيقا لهوية الموقع[footnoteRef:149]. [148:  حسين عبد الباسط جميعي، إثبات التصرفات التي تتم إبرامها عن طريق الأنترنت، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص 45.]  [149:  بودشيشة سمية، المرجع السابق، ص 52.] 

2. التعبير عن رضا الموقع بمحتوى المستند: إن التوقيع الإلكتروني بدوره يعبر عن رضا الموقع وقبوله الإلتزام بفحوى البيانات التي تحتويها المحررات الإلكترونية [footnoteRef:150]، ولقد أشارت لهذه الوظيفة العديد من التشريعات كقانون الأونسيترال لسنة 1996 في المادة 7 التي تنص على "..... التدليل على موافقة ذلك الشخص على المعلومات الواردة في رسالة البيانات...." [footnoteRef:151]. [150:  المرجع نفسه، ص 52]  [151:  انظر المادة 7 و المادة 8 من القانون 15-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكتروني.] 

فكما ذكرنا سابقا التوقيع يأخذ شكل أرقام أو رموز معينة تحفظ في حيازة صاحبها ولا يعلمها غيره، وفي حالة ما إذا إستخدمت دلت على رضا صاحبها والإلتزام بمحتوى المحرر الإلكتروني[footnoteRef:152]. [152:  أسأمة بن غانم العبيدي، حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات، مجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، المجلد 28، العدد 56، الرياض.] 

3. إثبات سلامة العقد: لا يقصد بهذا أن التوقيع الإلكتروني يضفي الحجية على سلامة العقد وصحته وإنما يقصد به أن التوقيع الإلكتروني قرينة تقبل إثبات العكس على سلامة محتوى العقد وصحته وعدم المساس بمضمونه أو العبث به، إذ أنه حتى لو ثبتت سلامة العقد من خلال ما إستخدام التوقيع الإلكتروني المؤمن والمشفر الذي يضمن عدم العبث بمحتوى العقد فإنه من الممكن إثبات عدم حجية المحرر الإلكتروني أو بطلانه[footnoteRef:153]. [153:  يوسف أحمد نوافلة، المرجع السابق، ص 101.] 

مما سبق نستنج أن التوقيع الإلكتروني شأنه شأن التوقيع التقليدي بخصوص وظائفه والمتمثلة أساسا في ربط الموقع بالسند فتحدد هويته بغرض التأكد من أهليته، وكذا التعبير عن رضا الموقع بمحتوى المستند وقبوله به، بالإضافة إلى حفظ السند الإلكتروني من أي تغيير أو تعديل بإعتبار أنه ذو طبيعة خاصة غير ملموسة بحيث يصعب الإنتباه لأي عبث لحق بالمستند.
الفرع الثاني: حجية التوقيع الإلكتروني
بإعتبار التوقيع الإلكتروني دليل إثبات يتعين تبيين حجيته القانونية، وهذا ما سعت إليه أغلب التشريعات لضمان ثقة المتعاملين مع وسائل الإتصال الحديثة لكي يتساوى مع التوقيع التقليدي وبالتالي التساوي في الإثبات، ولهذا سنتطرق إلى بعض الجهود للإعتراف بحجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات.
 أولا: في التشريع الدولي: 
1. قانون الأونسيترال النموذجي الإلكتروني للأمم المتحدة: نص على حجية التوقيع الإلكتروني كدليل إثبات في المادة 06 منه التي تنص: " عندما يشترط القانون وجود توقيع من شخص، يستوفي ذلك الشرط بالنسبة إلى رسالة البيانات إذ استخدم التوقيع الإلكتروني موثوق بالقدر المناسب للغرض الذي أنشات أو بلغت من أجله رسالة البيانات في ضوء كل الظروف، بما في ذلك أي إتفاق ذي صلة " [footnoteRef:154]. [154:  القانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية رقم 162-51 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16/12/1996.] 

والملاحظ من خلال هذه المادة أنه حتى يمتلك التوقيع الإلكتروني الحجية القانونية للإثبات يجب توافر شرطين ألا وهما: التأكد من هوية الموقع، طريقة التوقيع الموثوقة.
2. إتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بإستخدام الخطايا الإلكترونية في العقود الدولية: تنص المادة 08/01 تحت عنوان الإعتراف القانوني بالخطايا الإلكترونية على ما يلي: "لا يجوز إنكار صحة الخطاب أو العقد أو إمكانية إنفاذه لمجرد كونه في شكل خطاب إلكتروني" [footnoteRef:155] [155:  رواقي سميحة، المرجع السابق، ص 89.] 

الملاحظ من خلال هذه المادة أن العقد الإلكتروني مثله مثل العقد التقليدي من حيث صحته وإنفاذه، ولا يمكن إنكار ذلك بمجرد أنه في شكل إلكتروني.
3. موقف المشرع الأوروبي من حجية التوقيع الإلكتروني: دخل توجيه التجارة الإلكترونية الخاصة بالاتحاد الأوربي حيز التنفيذ في 17 يوليو 2000 وتم تطبيقه في 17 يناير في عام 2001 وكان الهدف من إصداره ضمان حرية حركة المعلومات والخدمات المعلوماتية وتنشيط حركة ونمو التجارة الإلكترونية بين الدول الأعضاء [footnoteRef:156]، طبقا لهذا التوجيه يجب على الدول الأعضاء الإعتراف بالصفة القانونية ونفاذية العقود الإلكترونية[footnoteRef:157]. [156:  المرجع نفسه، ص 90.]  [157:  قانون المعاملات الإلكترونية الأردني، رقم 85، المؤرخ في سنة 2001.] 

ثانيا: في التشريع الجزائري
إن الإطار القانوني المحدد للتوقيع الإلكتروني إعتمد في 2007 إلا أنه لم يصدر القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكتروني إلا في سنة 2015 [footnoteRef:158]، حيث تنص المادة 76: " يتعين على الهيئات التي تستعمل التوقيع والتصديق الإلكترونيين عند تاريخ إصدار هذا القانون، أن تطابق نشاطاتها مع مقتضيات هذا القانون، حسب الكيفيات التي تحددها السلطة ووفق توجيهاتها " [footnoteRef:159]. [158:  رواقي سميحة، المرجع السابق، ص 92.]  [159:  قانون 15- 04 المؤرخ في فبراير 2015 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكتروني.] 

من خلال هذه المادة نرى أن المشرع أولى أهمية للتوقيع والتصديق الإلكتروني وإستعمالها فيما يخوله القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة به، وهذا ما يدل على حجيته في الإثبات.
كما نجد أن التشريع الجزائري أشار إليه في المادة 327 من م.ق بحيث كل توقيع إلكتروني لا تتوافر فيه الشروط المذكورة في المادة 323 مكرر لا يمكن أن يثبت التصرف أو التعامل بواسطة التكنولوجيات الحديثة، فالأصل في ق.م لا يميز المشرع بين التوقيع على المحرر العادي الورقي والتوقيع على المحرر الإلكتروني إلا بالوسيلة المستعملة، ويستوي أن تكون الورقة الإلكترونية رسمية أو غير رسمية لأن المشرع فصل بين المحرر الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني وجعلهما وسيلتين لإثبات التصرف، على أن ينتج بهما عند محاولة الإثبات عندما يكون المحرر الإلكتروني رسمي بحضور ضابط عمومي وهذا بالنسبة للعقود الإلكترونية، في حين بالنسبة للمعاملات الأخرى كتلك المتعلقة بالأعمال المصرفية تكفي الوسيلة المستعملة في صنف التوقيع لإثبات التصرف، كما أن غياب النصوص التنظيمية الخاصة بالمعاملات الإلكترونية تزيد من عمل القضاء تعقيدا بحيث عوض أن يتمثل دور القاضي في تطبيق القانون أصبح دوره يتمثل في تفسير وتحليل الوقائع طبقا لما هو متداول في عالم التكنولوجيات الحديثة[footnoteRef:160]. [160:  موسى نسيمة، المرجع السابق، ص 140.] 



 الفصل الثاني                                                                   آثار العقد الإلكتروني      
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الخاتمة 
إن ظهور العقود الإلكترونية لم يمكن وليد الصدفة بل ظهر نتيجة التحولات الكبرى الحاصلة في مجال التكنولوجيا والإتصالات والمعلومات، ومن خلال دراستنا هذه حول موضوع العقد الإلكتروني على ضوء القانون المدني الجزائري الذي ينطوي تحت موضوع واسع " التجارة الإلكترونية "، ولقد حاولنا التطرق للعقد الإلكتروني في أغلب جوانبه وتبينت لنا النتائج التالية:
1. أن العقد الإلكتروني يختلف إختلافا جوهريا عن العقد التقليدي وإن كان يقوم على ذات الأركان التي يقوم عليها العقد التقليدي من رضا ومحل وسبب وإنما عنصر الإختلاف يكمن في الآلية التي يبرم بها، فهو يتم عن طريق شبكة الأنترنت سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو المواقع الإلكترونية، وكذا من حيث عنصر الإثبات والوفاء فيه، فالعقد الإلكتروني عقد بين حاضرين من حيث الزمان والغائبين من حيث المكان.
2. أن هذا العقد يمتاز بعدة خصائص تتمثل والمتمثلة في عقد يبرم في عن بعد، بوسيلة إلكترونية، عقد ذو طابع تجاري وإستهلاكي، وأيضا ذو طابع داخلي ودولي، كما أنه يتم إثباته ووفاءه بطريقة خاصة.
3. تعد العقود الإلكترونية من العقود الحديثة التي لم تتلقى التفصيل القانوني بالشكل الدقيق الذي يحدد طبيعتها ويبين تصنيفها من العقود الرضائية أو من عقود الإذعان أو إعتبارها على أنها من العقود ذات الطبيعة الخاصة، مما قد فتح مجالا واسعا من الجهود وإلارهاصات من قبل ذوي الشأن القانوني للبحث في شؤونه.
4. تتلخص صور العقد الإلكتروني في عقود الخدمات الإلكترونية وعقود المعلوماتية.
5. يتم التعبير عن الإيجاب والقبول عبر شبكة الأنترنت عن طريق البريد الإلكتروني أو المحادثات التي تتم بين طرفي العقد في مجلس العقد الإلكتروني الذي يكون بين حاضرين زمانا وغائبين مكانا، كما يمكن أن يكون بين غائبين زمانا ومكانا.
6. بالنسبة لتحديد زمان ومكان إبرام العقد فهناك مسائل هامة نصت عليها القواعد العامة للعقد فاعتبر المشرع الجزائري أنه في حالة غياب الإتفاق بخصوص زمان ومكان إنعقاد العقد فإن وقت الإنعقاد هو زمان العلم بالقبول ومكان الإنعقاد هو مكان موجب بالقبول وبالتالي فقد أخذ بنظرية العلم بالقبول.
7. أما فيما يخص تنفيذ العقد الإلكتروني وهو المبتغى من العقد، بإعتبار العقد الإلكتروني ملزم لجانبين فإنه كغيره من العقود يرتب إلتزامات متقابلة في ذمة أطرافه لذا يجب على كل منهما تنفيذ عيني ما التزم به أي يلتزم البائع في التسليم وتقديم الخدمة، أما الطرف الآخر يلتزم بدفع ثمن مقتنياته من السلع والخدمات.
8. أن العقد الإلكتروني يتم إثباته بالمحرر الإلكتروني وهذا الأخير يتضمن الكتابة والتوقيع الإلكترونيين ولا قيمة لأحدهما بدون الآخر، كما أن المشرع الجزائري ساوى بين وسائل الإثبات في العقد الإلكتروني ووسائل الإثبات في العقد التقليدي.
9. بالنسبة لحجية وسائل الإثبات نجد أن المشرع الجزائري أعطى الكتابة والتوقيع الإلكترونيين نفس القوة الثبوتية للكتابة والتوقيع العاديين.
وبالرغم من أننا توصلنا إلى القواعد الراهنة من خلال الرجوع إلى أحكام القانون المدني التي تم تكييفها وتطبيقها على العقود الإلكترونية، إلا أنها تظل غير كافية ولا يمكن إعمالها في جميع الحالات وذلك بسبب النقائص الواردة في التعديل ولتداركها وجب على المشرع التدخل في أقرب الآجال لتنظيم مسالة التعاقد الإلكتروني خاصة وأنه منذ إدراج الكتابة والتوقيع الإلكترونيين ضمن القانون المدني في سنة 2005 الذي لم يتولى تنظيم المسألة رغم التطور الحاصل في وسائل الإتصال، وفي هذا الإطار فإننا نقترح أن يشمل تدخل المشرع في المسائل التالية :
1. إعادة النظر في القانون 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية على أنه جاء بأحكام غير كافية لتنظيم العقد الإلكتروني من حيث الإنعقاد والإثبات.
2. ضرورة تنظيم مسألة العقود الإلكترونية والأحكام الخاضعة لها وذلك بإصدار قانون خاص بالمعاملات الإلكترونية يتضمن كيفية الإنعقاد والآثار والقانون المطبق عليها ....
3. إضافة قوانين توفر الحماية الكافية من الإعلانات الكاذبة واستغلال التاجر للمستهلكين وكذا حماية التوقيع الإلكتروني من التزوير وذلك بتجريم كل تحريف أو تغيير أو كل اعتداء عليه.
4. توثيق التوقيع الإلكتروني عن طريق إنشاء أو اعتماد هيئة متخصصة تقوم بمنح التوقيعات الإلكترونية والتزويد بخدمات التصديق وتنظيم كيفية قبول شهادات تصديق هيئات أجنبية معتمدة لدى دولها لتنشيط التجارة والمبادلات الإلكترونية.
 الخاتمة
5. توضيح حجية المحررات الإلكترونية بدقة والنص على جواز إبرام العقود الرسمية الإلكترونية مع بيان الحالات التي تتطلب شكلية خاصة والتي لا يمكن إبرامها بالطريقة الإلكترونية.
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أولا المصادر
1. القوانين
1. قانون 15- 04 المؤرخ في فبراير 2015 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكتروني.
2. قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية رقم 162-51 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16/12/1996.
3. قانون المعاملات الإلكترونية الأردني، رقم 85، المؤرخ في سنة 2001.
4. قانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو 2004، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، الجريدة الرسمية، عدد 41 الصادرة 27/07/2004 معدل ومتمم بالقانون 10-06 مؤرخ في 21/08/2010، ج.ر، عدد 41 الصادر في 23/08/2010.
5. القانون رقم 10-05 المؤرخ 20/06/2005 معدل ومتمم للقانون المدني، ج.ر، عدد 44، الصادرة في 26/06/2005.
6. قانون رقم 18-05 المؤرخ في 27 شعبان عام 1439 الموافق ل 10/05/2018، المتعلق بالتجارة الإلكترونية، الجريدة الرسمية، عدد 28، الصادرة في 16/05/2018.
7. المادة 7 و المادة 8 من القانون 15-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكتروني.
2. الأوامر
8. الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26/09/1975 يتضمن القانون المدني الجزائري، ج.ر، عدد 78، الصادر في 30/09/1975 معدل ومتمم
9. الأمر رقم 03-11، مؤرخ في 26/08/2003، يتضمن قانون النقد والقرض، الجريدة الرسمية، العدد 52، صادر بتاريخ 27/08/2003.


3. المراسيم
10. المرسوم التنفيذي رقم 07- 162 المؤرخ في 30/05/2007 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 05-183 المؤرخ في 9/5/2005 ومتعلق بنظام الإستغلال المطبق على كل نوع من انواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف المواصلات السلكية واللاسلكية.
أولا: المراجع العربية
1. الكتب
1. العامة
1. أحمد خالد العجلوني، التعاقد عن طريق الأنترنت، دار الثقافة والدار العلمية الدولية، عمان، الاردن، 2002.
2. أسامة أبو الحسن مجاهد، الوسيط في قانون المعاملات الإلكترونية، دار النهضة العربية، مصر، 2007.
3. برهان سمير، العقد في التجارة الدولية الإلكترونية، ندوة إدارة عقود التجارة الدولية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، 2006.
4. بشار محمد دودين، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الأنترنت، دار الثقافة للنشر، عمان، 2006.
5. بوشنافة جمال، خصوصية التراضي في العقود الإلكترونية، العدد العاشر، الجزائر، جوان 2018.
6. حسين عبد الباسط جميعي، إثبات التصرفات التي تتم إبرامها عن طريق الأنترنت، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004.
7. حمودي محمد ناصر، عقد البيع الدولي الإلكتروني المبرم عبر الأنترنت، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2012.
8. خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني، الجزء الرابع (عقد البيع)، دار المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2000.
9. رامي علوان، التعبير عن الإرادة عن طريق الأنترنت واثبات التعاقد الإلكتروني، مجلة الحقوق الكويتية، السنة السادسة والعشرون، العدد الرابع، ديسمبر 2002.
10. سامح عبد الواحد التهامي، التعاقد عبر الأنترنت، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر، مصر، 2008.
11. عباس العبودي، التعاقد عن طريق وسائل الإتصال الفوري وحجيتها في الإثبات المدني، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1997.
12. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج1، نظرية الإلتزام بوجه عام، مصادر الإلتزام، دار أحياء التراث، بيروت، لبنان، 1993.
13. فيصل محمد كمال عبد العزيز، الحماية القانونية لعقود التجارة الإلكترونية، دار النهضة العربية، مصر، ط1، 2008. 
14. لزهر بن سعيد، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية، دار هومة، الجزائر، 2012، ص 44.
15. محمد حسام محمود لطفي، إستخدام وسائل الإتصال الحديثة في التفاوض على العقود وإبرامها، دار النهضة العربية، مصر، 1993.
16. محمد حسين منصور، المسؤولية الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2003.
17. محمد سعيد أحمد إسماعيل، أساليب الحماية القانونية للمعاملات التجارية الإلكترونية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2009.
18. محمد سعيد جعفور، نظرية عيوب الإرادة في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، دار هومة، الجزائر، 2002.
19. محمد فواز المطالقة، الوجيز في العقود التجارة الإلكترونية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 2011. 
20. مناني فراح، أدلة الإثبات الحديثة في القانون، دار الهدى النشر والتوزيع، الجزائر، 2008. 
21. يحي بكوش، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1981.
22. يوسف احمد النوافلة، الإثبات الإلكتروني في المواد المدنية والمصرفية دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 2012.
2. الخاصة 
1. إلياس ناصيف، العقود الدولية العقد الإلكتروني في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقي، لبنان، 2009. 
2. خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني، ط1 1دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2006. 
3. خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني، ط2، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2006.
4. عبد الفتاح بيومي حجازي، التوقيع الإلكتروني في النظم القانونية المقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية.
5. عبد الله نوار شعت، الإثبات والإلتزامات في العقود الإلكترونية، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2017.
6. عبد الله نوار شعت، العقد الإلكتروني في إطار التشريعات العربية، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2017.
7. علاء محمد الفواعير، العقود الإلكترونية التراضي التعبير عن الإرادة دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزيع، ط1،  2014.
8. عمر خالد زريقات، عقود التجارة الإلكترونية، عقد البع المبرم عبر الأنترنات، دراسة تحليلية، ط1، دار عامة للنشر والتوزيع، عمان، 2007.
9. القاضي اياد احمد سعيد الساري، النظام القانوني لإبرام العقد الإلكتروني على ضوء قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية دراسة مقارنة في ظل القوانين العربية والأجنبية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، العراق، 2016.
10. قدري محمد محمود، حماية المستهلك في العقد الإلكتروني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2014.
11. محمد حسين منصور، الإثبات العقد الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 2009.
12. محمد لورنس عبيدات، إثبات المحرر الإلكتروني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الإردن، 2019.
13. مصطفى أحمد أبو عمرو، مجلس العقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2011.
14. مناني فراح، العقد الإلكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، 2009.
2. الأطروحات والمذكرات
1. الأطروحات
1. برني نذير، العقد الإلكتروني على ضوء القانون المدني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الإجازة، المدرسة العليا للقضاء، الدفعة 14، 2006
2. بلقاسم حامدي، إبرام العقد الإلكتروني، أطروحة دكتوراه نخصص قانون أعمال، جامعة باتنة، 2015، ص 212.
3. شايب بوزيان، ضمانات حسن تنفيذ عقد البيع الإلكتروني، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابو بكر بلقايد، تلمسان، 2015-2016.
4. عجالي خالد، الإلتزام القانوني للعقد الإلكتروني في التشريع الجزائري –دراسة مقارنة - رسالة دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، الجزائر، 2014.
5. مخلوفي عبد الوهاب، التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2011-2012.
2. المذكرات
1. بودشيشة سمية، اثبات العقد الإلكتروني، مذكرة لنيل شهادة ماستر تخصص قانون أعمال، قسم الحقوق، جامعة الشهيد حمد الخضر، الوادي، الجزائر، 2016-2017.
2. حكيم يامنة، النظام القانوني للعقد الإلكتروني (دراسة مقارنة)، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 2018-2019
3. رواقي سميحة، متناني خلود، النظام القانوني للعقد الإلكتروني، مذكرة ماستر، تخصص قانون أعمال، قسم القانون الخاص، جامعة آكلي محند أولحاج، البويرة، الجزائر، 2018-2019.
4. زروق يوسف، حجية وسائل الإثبات الحديثة، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة أبو بكر القايد، تلمسان، الجزائر، 2012.
5. قواص منية، تمديد عقود التجارة الإلكترونية، مذكرو مقدمة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص قانون أعمال، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2020-2021.
6. لزعر وسيلة، تنفيذ العقد الإلكتروني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع العقود والمسؤولية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 1، 2010/2011.
7. لما عبد الله صادق سلهب، مجلس العقد الإلكتروني، رسالة ماجستير في القانون، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 2008.
8. مفيدة العوادي، التعبير عن الإرادة في العقود عبر شبكة الأنترنت، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 2015-2016.
3. المقالات والمؤتمرات
1. المقالات 
1. أسامة بن غانم العبيدي، حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات، مجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، المجلد 28، العدد 56، الرياض.
2. بوقرط احمد، اشكالية التراضي في العقود الإلكترونية، المجلة الجزائرية للابحاث و الدراسات، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، المجلد 02، العدد 06، شهر افريل 2012.
3. عبد الحي القاسم عبد المؤمن، مفهوم العقد الإلكتروني وخصائصه، مجلة جامعة يخت الرضا العلمية، العدد 13، السودان، 2014.
4. كاظم كريم علي، العقد الإلكتروني، مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد1، جامعة بابل، 2009.
5. موسى نسيمة، إثبات العقد الإلكتروني، في التشريع الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإقتصادية والسياسية، المجلد 02، العدد 54، 1 جويلية 2014.


2. المؤتمرات
1. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، إبرام العقد الإلكتروني على ضوء أحكام القانون الإماراتي والقانون المقارن، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية بمركز البحوث والدراسات بأكاديمية شرطة دبي بالإمارات العربية المتحدة، المجلد 2، 26-28 أفريل 2003.
4. محاضرات 
1. معزوز دليلة، العقد الإلكتروني، السنة الجامعية 2015-2016، نخصص عقود ومسؤولية، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة آكلي محند أولحاج –البويرة-، الجزائر.
ثانيا: المراجع الأجنبية
1. Directive n°97-07 CE du 20 Mai 1997, JO CE 04/06/1997 N°144.
2. Huet Jerome, Hebert Mails : Dirait de l’informatique et des télécommunications, litées, (53) paris.
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   الفهرس




ملخص 
		لقد إنعكس التطور الحاصل في مجال المعلوماتية والإتصال، على جميع مجالات الحياة من بينها إبرام العقود مما ادى الى ظهور تقنية جديدة، إذ اصبحت تتم في بيئة إفتراضية تتجاوز الحدود الجغرافية للدول ودون الحضور المادي للأطراف وذلك عن طريق استخدام مختلف الوسائل الإلكترونية وهذا ما يعرف بالعقد الإلكتروني، ولمواكبة هذا التطور وجب تنظيم علاقات بين الأفراد في هذا الشأن، فقد سارعت الدول الى تبني قوانين سواء على المستوى الدولي أو الداخلي لتنظيم هذه المسألة وعلى قرار يأتي الدول أدخل المشرع الجزائري تعديلا على القانون المدني بموجب القانون 10/05 المؤرخ في 20 جوان 2005 وذلك بإضافة المادتين 323 مكرر1 وتعديل المادة 327، إذا عرف الكتابة الإلكترونية في المادة 323، ونص على الإعتداء بالتوقيع الالكتروني في المادة 327 وأحال على المادة 323 مكرر1، بخصوص الشروط الواجب توافرها فيه.
		وهذه الأحكام لا تعطي جميع الإشكالات التي تثيرها هذه العقود مما تعين على المشرع التدخل في هذه المسألة بصفة كلية.

الكلمات المفتاحية: العقد الإلكتروني، المشرع الجزائري، الإرادة، الكتابة الإلكترونية، التوقيع الإلكتروني.







Abstract
		The development in the field of informatics and communication has been reflected in all areas of life, including contracting, which led to the emergence of a new technology for its convening, as it becomes a treasure in a virtual environment that transcends the geographical borders of countries and without the physical presence of the parties through the use of various electronic means. 
		In order to keep pace with this development, it is necessary to regulate the relations between individuals in it. Countries have rushed to adopt laws, whether at the international or internal level, to regulate this issue. Like the rest of the countries, the Algerian legislator introduced an amendment to the civil law under Law 10/5 of June 20, 2005. By adding Articles 323 bis and 323 bis 1 and amending Article 327, as electronic writing was defined in Article 323 bis and stipulated that electronic signature should be considered in Article 327 and referred to Article 323 regarding the obligatory conditions. These provisions do not cover all the problems raised by contracts, which the legislator must intervene to regulate them completely.
Key Words : Electronic contrcte, Algerian legeislator, The will, Electronic writing, Electronic signature.
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